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  مقدمھ:
المواصلات  وسائل لوسیلة النقل الجویة إحدىالبحث الحمایة الجنائیة  یتناول   

لما تتمیز . الوسائل سواء البریة أو البحریة علي باقي الحدیثة التي آثرھا الناس
أھم ھذه الممیزات و .عدیده عن غیرھا من الوسائل الأخرىبھ من ممیزات 
فتعرضت للخطف  ؛ولكنھا لم تسلم من الاعتداءات أیضاً  .السرعة والأمان

والتدمیر وغیرھا من الأعمال الإجرامیة الإرھابیة بسبب أھداف سیاسیة أو 
  .اجتماعیةأو  اقتصادیة

؛ لذا. علي متنھا یعرض للخطر منطائرة ما  اختطافومما لاشك فیھ أن    
تمشیاً مع  ؛اتجھت التشریعات الجنائیة الحدیثة إلي تجریم النشاط الخطر

السیاسة الحدیثة في التجریم لحمایة المصالح القانونیة بمجرد تعریضھا للخطر 
سواء كان ذلك عن فتعریض الطائرة للخطر ، )١(ولیس بمجرد وقوع الضرر

غیر المشروع أو التھدید بھ أو غیر ذلك من الأفعال التي من  طریق الإستیلاء
صور یعٌُد من أخطر والذي  شأنھا أن تعرض الطائرة ومن علي متنھا للخطر،

 اجتماعیةفضلا ً عن أنھ یؤدي إلي أضرار أو أخطار  .)٢(السلوك الإجرامي
إذ  ؛فھو أیضاً قد ینجم عنھ أضرار أو أخطار سیاسیة واسعة النطاق .واقتصادیة

ب بعض المسجونین أو بعض وقد یسُتھدَف من الخطف تسھیل فرار أو ھر
وقد یسُتخدَم إحتجاز الركاب كرھائن وسیلة للضغط  .المعارضین السیاسیین

رة كما قد تسُتخدَم الطائ .علي السلطات العامة للإستجابة لأمر أو شرط ما
وخلق حالة من الإضطراب داخل السلطات ، ید لإبتزاز المالللتشھیر أو التھد

لدرء  ؛ومن ھنا تنبع أھمیة الحمایة الجنائیة للطائرات المدنیة )٣(العامة.
الإعتداء علیھا أو علي من یستعملھا أو یتولى قیادتھا، أو مجرد تعریض سلامة 

  من بھا للخطر.
  
  
  
  

                                                 
  .٦، ص ١٩٩٩أ   أ ة، ا ا  ا، دار ا ا، اة، ) د. (١
، ١٩٧٠) د. ا اي،  اات  ا اري وا او ، ا او، اة، (٢

  .١٤٦ص
واب،  ا وامن  ، از، دار ا ا، ا ) د. د  اد، ارب (٣

 ،و١٤٧: ١٤٦، ص ١٩٩٣ا. 
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  أھمیة الموضوع:
حیث تعتبر  .عالم أجمعلل الطائرات المدنیةتنبع أھمیة الموضوع من أھمیة     

افات وبین المقاطعات ذات المس ،في التنقل بین الدول استخداماً الوسیلة الأكثر 
ل التقدم في ضبف العالم شھد ولقد .لما تتمیز بھ من سرعھ وأمان نظراً  ؛البعیدة

جانب الجوي حوادث و/أو كوارث أدت إلي تدخل ملحوظ من  مجال النقل
بھدف ملاحقة الأفعال التي لم تصل بعد لمرحلة  ؛التشریعات الجنائیة الحدیثة

الضرر الفعلي بالمصالح القانونیة الجدیرة بالحمایة عن طریق التجریم والعقاب 
لوطني وسواء كان ذلك التدخل من جانب المشرع ا .في مراحل السلوك المتقدم

عرف من أو الدولي علي حدٍ سواء، إلا أنھ نتج عن ذلك مشاكل عدیده لم تكن تُ 
  قبل.

  
  إشكالیة الموضوع:

  تتمثل إشكالیة البحث في بحث النقاط التالیة:
 .التعاون الدولي والإقلیمي لمواجھة الارھاب الجوي 
 .المخاطر الناشئة عن مناطق النزاعات المسلحة 
 جرائم الإرھاب الجوي وفقاً لاتفاقیات حمایة  تسلیم المتھمین بارتكاب

 الطیران المدني.
 .سلطات قائد الطائرة تجاه الركاب غیر المنضبطین علي متنھا 

  
  

  منھج البحث:
تحلیل الأصول والمبادئ المستقر علیھا في حیث یتم  ؛تحلیليمنھج البحث    

لمعرفة الشروط والضوابط الموضوعیة التي یجب توافرھا  ؛المجال الجنائي
 وذلك .للخطر الطائرات المدنیةفي النص التجریمي المتعلق بتجریم تعریض 

مع المبادئ المستقر علیھا لاسیما مبدأ الشرعیة الجنائیة فیما  لا یتعارضحتي 
  یتضمنھ من ضرورة وضوح وتحدید الأفعال الإجرامیة بدقة.
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  التعاون الدولي والإقلیمي لمواجھة الإرھاب الجوي
  تقسیم:وتمھید 

تتمثل الخطوة الأساسیة في التعاون الدولي لمكافحة الإرھاب في ضرورة      
أشار  وھذا ما، للقضاء علي الآنشطة الارھابیة كاتف أعضاء المجتمع الدوليت

للجمعیة العامة للأمم ) ٢٦) من الدورة (٦المندوب السوفیتي في اللجنة (إلیھ 
إلي "أھمیة التعاون الدولي لمكافحة أعمال  ، حیث دعام١٩٨٤المتحدة عام 

الإرھاب الدولیة... وذلك من أجل تأمین تدابیر المقاومة الفعالة ضد أي نشاط 
  .      )١(إرھابي"

كما تشكل الجریمة التي ترتكب ضد الطیران المدني تحدیاً كبیراً للتطور      
وأیضاً تحدیاً للعدالة الجنائیة في كثیر من بلدان العالم النامیة ،التكنولوجي

وبما أنھا جریمة دولیة لیست فردیة تھم دولة واحدة  .)٢(وكذلك المتقدمة
بات واضحاً حتمیة التعاون الدولي للتصدي للجرائم الإرھابیة نظراً لما  .فحسب

تضر بالدولة وتوقف عجلة  تتسم بھ من وحشیة وما تخلفھ من آثار تدمیریة
كما یوجد قصور في السیاسة الجنائیة الوضعیة نظراً للتطور  .التنمیة
فإن  ؛لذا .جي الذي یتسارع الإرھابیون في الإعتماد علیھ في جرائمھموالتكنول

مواجھة ھذه الظاھرة یجب أن تتم من خلال وضع الضوابط وتحدید الوسائل 
، حیث أنھ الطریق الوحید للقضاء )٣(الدولي العلمیة والعملیة لتعزیز التعاون

اد یوماً بعد یوم معرضة للخطر المجتمع الإنساني، وھذا دعلي ظاھرة تز
  التعاون یمكن أن یتحقق إذا ما أخذنا في الإعتبار النقاط التالیة، وھي:

  أولا: صور التعاون الدولي:
إحترام خصوصیات  -جتعدیل قوانین اللجوء السیاسي.   - ب   تسلیم المجرمین.  -أ 

  تعاون الدول في مجال المحاكمة والعقاب. - ھـ تبادل المعلومات.    -  د الدول.
  ثانیا: مبررات التعاون الدولي:

 الأثر التدمیري لبنیان الدولة جراء الجرائم الإرھابیة.  -أ 
 الطابع التنظیمي لمرتكبي الجرائم الإرھابیة.  - ب 
 قیق الأمن الجماعي. تح -د      إمتداد جرائم الإرھاب عبر الدول.  -ج 

                                                 
، ص ١٩٩٧اف وارب  ر  اع، دار ا ا  ، ا أ ران، د. ) (١

١١٧.  
ا و اا، دار  - ا ارب او، ارب وا اأ إا  ن، د. ) (٢

 ة، اا ،زوا ١٠٢، ص ٢٠٠٦.  

(3) - Ashraf Shams  El din: The Need for Cooperation Among Countries in 
Prevention and control of crime, Chicago, Illinoi, 1990, p.135. 
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قد  حیث ؛تثیر بعض المخاوف فكرة التعاون الجنائي بین الدولونظراً لأن 
تسلیم المجرمین  :یمس في بعض جوانبھ سیادة القوانین الوطنیة داخل الدولة مثل

مما دفع جانباً من الفقھ لتعریفھ بأنھ "ذلك القدر من  .أو تطبیق الأحكام الجنائیة
المساعدة والعون الذي تبذلھ سلطات دولة ما لدولة أخري غیرھا، بنیة توقیع 

. )١(العقاب بالمجرمین الذین أخلوا بالأمن فوق حرم إقلیمھا (إقلیم الدولة الأخرى)"
رة (ب) علي أنھ یجب ) الفق٥كما أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في البند (

علي جمیع الدول ضمان القبض علي مرتكبي الجرائم الإرھابیة ومحاكمتھم أو 
  .)٢(تسلیمھم وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانونھا الوطني

أن التعاون الدولي لمكافحة الجریمة ھو "تبادل  جانب فقھي آخریري أیضاً 
لتحقیق نفع أو ؛ ین أو أكثرشتركة بین دولتالعون والمساعدة وتضافر الجھود الم

. )٣(خدمة أو مصلحة مشتركة، في مجال التصدي لمخاطر وتھدیدات الإجرام"
  فالتعاون ھنا یقصد بھ التكامل من خلال التعاون الجنائي وتبادل المعلومات.

إلي أن فكرة التعاون الدولي تتمثل في  جانب فقھي ثالثفي حین ذھب 
"مجموعة الوسائل التي بواسطتھا تقدم إحدى الدول معونة سلطاتھا العامة أو 

فجوھر . )٤(مؤسساتھا القضائیة إلي سلطة التنفیذ أو التحقیق في دولة أخري"
من دولة لدولة أخري  ھالتعاون وفقاً لھذا التعریف یتمثل في تقدیم تسھیلات معین

  جال ملاحقة المجرمین.في م
التعاون الدولي بمنع العملیات الإرھابیة لوقایة المجتمع علي فإن  وبالتالي

الصعیدین الدولي والمحلي من مختلف الجرائم التي قد یعقبھا أزمات أمنیة 
یتطلب  وجرائم الإرھاب،  وسیاسیة واقتصادیة، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة

، التعاون الدولي لمواجھة الإرھاب الجوي  لیتحقق ؛تضافر جھود المجتمع الدولي
  في مطلبین متتالیین، كالآتي:وبالتالي نتناول ھذا الموضوع 

  : مبررات التعاون الدولي. المطلب الأول
  : صور التعاون الدولي. المطلب الثاني

  
                                                 

١) ( ،د  رات ،اا   وون اا ،ا  .٤، ص ٢٠٠٨ -٢٠٠٧د.  
٢) ( ا ا  ،ةورة اا ،وب ارا  ء اا ا٤٩ا ١٤٢، ا   ،لول ا١٧ 

ا ٦، ص ١٩٩٥ .)A/RES/49/60لا ر ،( ١٢/١/٢٠١٨ .  :اا  

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/768/17/pdf/N9576817.pdf?OpenElement-dds-https://documents   
٣) (ن ام  ور، ا  د. أ ،اا ا ،اءات ا١٣٩، ص ١٩٨٩.  
٤) ( ،ا وت ا وا  ا ر اإط  درا ،ا وا ا ، اإ  .د

  و . ٢، ص ١٩٩٠اة، 
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  المطلب الأول
  مبررات التعاون الدولي

 تمھید:
من  الوقایةملحھ لتكاتف الجھود الدولیة للتعاون في سبیل  الحاجھ أصبحت   

الإجرام ومعاملة المجرمین خصوصاً فیما یتعلق بالجرائم الإرھابیة، وذلك 
  للأسباب التالیة: استنادا

 الأثر التدمیري لبنیان الدولة جراء الجرائم الإرھابیة:          -أ 
العادیة المنصوص علیھا  تختلف الجریمة الإرھابیة عن غیرھا من الجرائم    

نظراً لما تخلفھ من آثار تدمیریة ھائلھ متمثلة في وقوع  ؛في قانون العقوبات
ضحایا بشریة وخسائر مادیة، بالإضافة إلي التبعات السلبیة سواء في النواحي 

أو السیاسیة. فھذه الجرائم تؤرق أجھزة الدولة لاسیما  الاجتماعیةالإقتصادیة أو 
الأمنیة من حیث قیامھا بدور ھام متمثل في إحكام السیطرة وإعادة  الأجھزه

المواطن بعدم الأمن في  رلا یشعالأمن والأمان لسائر ربوع الوطن، كي 
  .)١(بمؤسسات دولتھ الثقةموطنھ، وبالتالي یفقد 

بقولھ أن الھجمات الإرھابیة الأكثر قتلاً وترویعاً  یؤید ذلك بعض الفقھ      
مدة علي مصادر یرتكبھا منظمات إرھابیة لھا أھداف سیاسیة، معتللمواطنین 

وتصدیرھا للعالم  لقیام بمھامھم الإجرامیةمن أجل ا؛ تمویل ودعم لوجستي
للحصول علي المزید من الترویع وزعزعة ثقة الشعوب بقدرة  ؛بشتي الوسائل

  .)٢(لمواطنیھا والاستقرارالدولة علي توفیر الأمن 
ثار علي الاقتصاد خاصة أسواق الأسھم والسندات آالأعمال  كما أن لتلك     

التي تمثل عصب الحیاة الإقتصادیة وتحتاج لمزید من الإستقرار لجذب 
خیر ، والسیاحة أیضاً تتأثر سلباً بإزدیاد العملیات الإرھابیة، )٣(المستثمرین

م، ٢٠١١ینایر  ٢٥جمھوریة مصر العربیة خاصة في الفترة ما بعد  مثال
  فضلاً عن كثرة النفقات التي تتكبدھا الدولة من أجل مكافحة تلك الأعمال.

 
                                                 

١)  ل  وون اا ،ا ا اع .د ( ،ا ن واما  ردما ب، ارا

 ردن، اد ٦ا١٤٤، ص٢٠١٤، ٣، ا.  

(2) – John, Cooley: Unholy Wars, Afghanistan, America, and International 
Terrorism,  Sterling VA: Pluto Press, 2000, JZ1480. A57A3  

 ا اع .د : ر إص ،  ،برا  ل  وون اا ،١٤٤ا  ر ٣١.  
٣)دوا ات اا ظ  اار اوا ا  رب ورر اآ ،  .د ( 

  .٤، ص ١٩٩٥وا، اد اط، اة، 
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 الطابع التنظیمي الذي تتمیز بھ الجرائم الإرھابیة:    -ب 
مع تطور التكنولوجیا، بعد أن كانت الجریمة  تطورت الجریمة الإرھابیھ     

أصبحت الآن عابره للحدود، وبعد أن  .مقتصرة علي نطاق إقلیمي معین ومحدد
)، وبذلك أصبح العالم ١كانت فردیة أصبحت جماعیة تكونت لدیھا فكرة التنظیم(

  ).٢یواجھ تنظیمات إرھابیة تعتمد علي مصادر تمویل متعددة ومتجددة(
تلك التنظیمات إستغلت المناخ الدولي المعاصر فعملت علي توسیع كما أن      

شبكات إتصالھا خارج حدود الدول بمساعدة شبكات تعاونیة في دول أخري، 
)، الأمر ٣وذلك للعمل علي تزوید بعضھم البعض بالدعم التنظیمي والمادي(

ورة الذي یؤرق الدول منفردةً في القضاء علي تلك التنظیمات، مما یتطلب ضر
  قضاء علیھا.التعاون الدولي والإقلیمي للتصدي لتلك التنظیمات وال

 تحقیق الأمن الجماعي:  -ج 
تسعي الدول للتعاون في المجالات الأمنیة لتحقیق ھدف مشترك وھو الأمن      

وتتلخص فكرة الأمن الجماعي في مبدأ العمل من  ،الجماعي والعیش بسلام
أجل المحافظة علي السلم والأمن الدولیین، فھو نظام تكون فیھ المسئولیة 

  .)٤(المتعلقة بالأمن مشتركة بین جمیع أعضاء الجماعة الدولیة
 جرائم الإرھاب عبر الدول: امتداد  -د 

 إلي الإقلیمیة ثمأخذت الجریمة الإرھابیة منحيً جدیداً فتطورت من الوطنیة 
مما  .تكبیھا علي التطورات التكنولوجیةوذلك نظراً لإعتماد مر؛ العالمیة

یستوجب معھ الأمر تدعیم جھود التعاون الإقلیمي والدولي في مختلف مجالات 
ومن ثم أصبح لزاماً علي جمیع الدول أن تتكاتف مع بعضھا ) ٥(العمل الأمني 

  ).٦(حمایةً للإنسانیة جمعاء البعض من أجل مواجھة ھذه الظاھرة،

                                                 
(1) - Jean-Christophe Martin: Les règles Internationales Relatives, Lutte 
Contre Le Terrorisme, Bu Lanta, 2006, p186.  

٢) ( ر من اما  رم ب، درارة ا ا اا ،م  ا١٠٢٠د. إ  ١٩٨٦ 

 ي رن ام٩٧وا  ١٩٩٢ دار ا ، ،١٦: ١٥، ص ١٩٩٩/٢٠٠٠ا.  
٣) (اا درا ،ا  وون اا ، أ  ء ا .د   وون ا طا

  .٢٢، ص ٢٠٠٠ارات، اة، 
٤) ،وا ا ،وا ن ام  زه، ا ت أ فص ٢٠٠٢) د. أ ،٢٢ . و  
٥)،ا ة، اا ارات ا ( )٩،  ٨  ٢٠٠٦.(  
٦) ،ا   د. أ (  ،راهد ر ، درا وا وي اا  برا ا

   ،ق٢٠٠٨، ا ٥، ص.  
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كما أدركت منظمة الأمم المتحدة خطورة الجریمة المنظمة والعابرة للحدود    
فعقدت عدة مؤتمرات من أجل التعاون والعمل علي منع تلك الجریمة، منھا 

م، والمؤتمر الخامس ١٩٧٠المؤتمر الرابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین 
م، والمؤتمر السادس لمنع ١٩٧٥المجرمین بجنیف لمنع الجریمة ومعاملة 

م، والمؤتمر الوزاري العالمي المعني ١٩٨٠الجریمة ومعاملة المجرمین 
م، والمؤتمر الثامن ١٩٩٤بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بنابولي 

 .)١(م٢٠٠٠م، والمؤتمر العاشر ١٩٩٥م، المؤتمر التاسع بالقاھرة ١٩٩٠
 

  المطلب الثاني
  التعاون الدولي صور

  تمھید:
یتخذ التعاون الدولي صوراً عدیدة یمكن أن تنتھجھا الدول في مواجھة خطر     

بین دیانة وأخري، ولا بین دولة وأخري، ولا  قالإرھاب الغاشم الذي لا یفر
 .العمل الارھابي ھو إزھاق الارواح ھفأخطر ما یخلف .بین قوي وضعیف

وبالتالي فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لمثل ھذه الأفعال من خلال 
  التعاون الجاد، وھذا التعاون قد یتمثل في:

  تسلیم مرتكبي جرائم الإرھاب الجوي  -أ 

علي فكرة التعاون الدولي في مجال مكافحة  )٢(یستند نظام تسلیم المجرمین   
سابق لا یحول دون التسلیم،  الإجرام وتحقیق العدالة، وأن عدم وجود إتفاق

حیث أنھ مستمد من القواعد العامة التي تحكم العلاقات بین الدول، فالإتفاق لا 
  )٣(.ھینشئ التسلیم وإنما ینظمھ ویلزم الدول بما تم الإتفاق علی

  ونتناول في ھذا المطلب النقاط التالیة:

                                                 
د.   ، دور  ا اة   ا ا  اط،  ) د.  رن  اري،(١

اا  ق، ا  د ١٤٥١، ا ٣٠٦، ص ١٦، ا.  

(2) - Extradition is the world’s ancient system of collaboration regarding 
criminal issues between States. The purpose of extradition was related with 

 :: Muhammad AnwarSeepolitical refugees rather than criminals in the past. 
What are The main distinctions between extradition and surrender 
(Eawfd)?,May 2012, p. 11. At: 

.., 2/8/2016http://scriptiesonline.uba.uva.nl/document/448304  
٣) (رف، اة ا ،ا ون اما ، دق أ  .در، ا  ، د٣٠٤، ص١٩٩٠ا.  
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وبالشخص : تعریف نظام تسلیم المجرمین وشروطھ الخاصة بالجریمة أولاً 
  المطلوب تسلیمھ.

وذلك علي  : تسلیم المجرمین المتھمین بإرتكاب جرائم الإرھاب الجوي.ثانیاً 
  النحو التالي:

  
أولاً تعریف نظام تسلیم المجرمین وشروطھ الخاصة بالجریمة وبالشخص 

  المطلوب تسلیمة:
  : )١(مفھوم نظام تسلیم المجرمین– ١

التسلیم عمل من أعمال السیادة، ویقصد بھ (تخلي دولة عن شخص مقیم في     
إقلیمھا لدولة أخري تطالب بتسلیمة لتتولي محاكمتھ علي جریمة منسوب إلیھ 
إرتكابھا ومعاقب علیھا بمقتضي قوانینھا أو لتنفیذ حكم صادر علیھ من 

                                                 
١) (:ا   را  

/ ٢٠٠٤د. أ   أ ة، ح ا ا من ات، دار ا ا، اة،  -

  و . ١٢٨، ص ٢٠٠٥

- ،ا   .د    ،قا  ،راهد ر ،ون اما  درا ، 

 ،١٤٩، ص١٩٩٨. 

-  ، ما ا ،ا ون اما ، دق أ  .ص ١٩٩٣د ،٢٩٨. 

 .٤٠٠ص  ،١٩٧٨د.  ن، امن او ا  و ا، دار ا ا، اة،  -

-  ، دار ا ،ا دو  ب ووا ا و  ا ون اما ،ا ر .د

 و . ١٦٨، ص١٩٧٩

-  ،( ا ا) ولء اا ،ا ت، ان ام ح ،ا   .١٩٩٤د ،

 و . ١٨٦ص

-    .رة، دن، اموا دار ا ،مما وا ن اما  ت اح، آا

  و  أ ا ا  ات اة:. ٢٨٦، ص ٢٠١١

“the surrender by one  The U.S. Supreme Court’s definition of extradition is
nation to another of an individual accused or convicted of an offense outside of 
its own territory, and within the territorial jurisdiction of the other, which, being 
competent to try and to punish him, demands the surrender ".  

THE UNITED STATES, CHINA, AND  :Anna Mac Cormack: See 
EXTRADITION READY FOR THE NEXT STEP?, 2009, v.1, p 447. At:  

-MacCormack-content/uploads/2012/11/Anna-jlpp.org/wphttp://dev.nyu
.pdf-Step-Next-the-for-Ready-Extradition-and-China-States-United-The 

 11/7/2017.  
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سلیم الرسمي لھارب ویعرف أیضاً بأنھ "الت )١(محاكمھا في مثل ھذه الجریمة).
من العدالة، رغماً عنھ، من جانب سلطات الدولة التي یقیم فیھا إلي سلطات 

  )٢.(أخري بغرض مقاضاتھ جنائیاً أو تنفیذاً لحكم صادر بحقھ"
یعد تسلیم المجرمین من أقدم وأھم وسائل التعاون بین الدول في المسائل     

في  كما أنھ .)٣(الوسائل الأخرىلا یمكن أن یعد بدیلاً عن  ھالجنائیة، ولكن
، )٤(مثال ذلك التجربة الكندیة الأمریكیة ؛غالبیة الدول الغربیة إجراء قضائي

بینما في المملكة العربیة السعودیة وكثیر من الدول العربیة إجراء إداري، وفي 
مصر فإن تدخل السلطات القضائیة في تسلیم المجرمین طبقاً لفتوي مجلس 

  )٥(لا یرقي لأن یعتبر إجراء إداري. الدولة المصري،
                                                 

.،، د.   أ ، م ا ٣١٨، ص ١٩٣٨د. د  ، امن او ا، اة، ) (١

  ة، اا  ،قا  ،راهد ر ،ا ا و رما ا امص ١٩٨٤ا ،٤٤.  
٢) (  .ت، د ا د  ،راهد ر ،رم ب درارا  ا  ا ا

 ،را  ،ق٢٠١٢ا٦٣٩، ص.  

(3) - M. Cherif Bassiouin: Law and Practive of the United States, in " 
International Criminal Law", Procedural and Enforcement Mechanisms, 2d, 
1998, p191.  

وا مت اا مم ن ،ول اا و   ا  "ا "  ن ن وإن ري

ا  ما ا  ص  ،"دادا" ا حذات ا :أم . ،ا   د. أ

 ا ،طا ا  ،ران اما  ه وأو  ا د١٥١٥٠، ص ٢٠٠٦، )٣( ، ا.  

United -The Canada xperience: Extraditing to Canada:U.S. E-The Canada -) 4(
States Extradition Treaty allows each country to request from the other the 
extradition of individuals who are charged with, or have been convicted of, an 
offense within the jurisdiction of the requesting state. This enables each country 
to establish personal jurisdiction over individuals who may be found in the 
other country, when the two conditions standard to extradition treaties are met:  
- The principle of double criminality is satisfied; that is, the conduct in question 
must be criminal in both countries. (It is the conduct, not the name of the 
offense, that is relevant).  
- In addition, extradition will be granted only for offenses punishable by 

J. William Rowley, D. Martin Low,  :See. imprisonment of more than one year
: Increasing the Bite Behind the Bark: Extradition in and Omar K. Wakil
At: Antitrust Cases, p. 3. 

p://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Apr0htt
. 15/8/2016.7_Wakil4_30f.authcheckdam.pdf  

٥) (  .ض، دا ،ا  م  ،برا  ا ا ، ١٥، ص٢٠١٣ ،،.  

 ا  ،د ا .ه،دا ،ا دار ا ، س اأ ٧٥،ص١٩٩١ .  
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 الطبیعة القانونیة لتسلیم المجرمین: – ١
یثور التساؤل عن الطبیعة القانونیة لتسلیم المجرمین، وھل ھو إجراء إداري 

  أم قضائي أم أنھ عمل من أعمال السیادة ؟
یمكن الإجابة علي ھذا التساؤل من خلال عرضنا لموقف فقھاء القانون      

فقھاء القانون الدولي حول تكییف الطبیعة القانونیة لتسلیم  اختلفحیث  الدولي،
تباشره الدولة التي عملاً قضائیاً  اعتبارهجانب من الفقھ إلي  فاتجھ .المجرمین

جانب آخر إلي  اتجھبینما  .)١(تقوم بتسلیم الھارب من العقاب والمحاكمة
عن السلطة القضائیة، حیث یتوقف  بمنأىتمارسھ الدولة  عملاً سیاسیاً إعتباره

التسلیم علي رغبة الدولة وحدھا بصرف النظر عن صدور قرار التسلیم من 
الولایات المتحدة  الاتجاهوقد أخذت بھذا  )٢(السلطة القضائیة من عدمھ.

حینما رفضت المحكمة  .، كما تبناه قضاة محكمة العدل الدولیة)٣(الأمریكیة
، وقد قرر قضاة المحكمة في ھذا الشأن أنھ كربي لوالشق المستعجل في قضیة 

"في نظر القانون الدولي العام یعد تسلیم المجرمین قراراً سیاسیاً للدولة 
المطلوب إلیھا والتي لا تكون ملزمة بإجابتھ، إذ لا یوجد في القانون الدولي 

  .)٤(العام التزاماً بتوقیع عقوبات في حالة عدم التسلیم"
فقد یتجھ الفكر إلي التنظیم الإداري أو  ذات طبیعة إداریةن التسلیم أما إذا كا     

، وھو ما إتجھ إلیھ جانب ثالث من الفقھ )٥(الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري
في آنٍ واحد، فھو  خلیطاً من أعمال السیادة وأعمال القضاءالفقھ حیث اعتبره 

یجمع بین الأمرین ویلبي حاجة من حاجات الصالح العام المشترك للأمم 
  )٦(المتمدینة في العصر الحاضر.

                                                 
  .٩١، ص ١٩٥١د.   او ، ا، ر دراه،  اق،  اة، ) (١
٢) ( ،  ،ا   .د،  ١٥٤ص.  
٣) (ون اما ، دق أ  .ص  د ،  ،٣٠٩ا.  
٤) ( ،وب ارا ا ، ا   .د ون اما  ،   ،قا  ،راهد ر

 ،٢٠١٢ا ، ٥٣١ص.  
او،" ا ا د. ا  وز، ادئ ا  ا  ء ادات ا واات ) (٥

اا ا ة ارب  ا اط  -ا اي ا  اق  ارة ان 

  .١٤٠، ص ١٩٩٨واو"، اة، 
٦) (د ،ا ا ،اا   وون اا ،ا  ص ١٩٩١، د ،٦٣  و،،.  

د. زن  اي، ام  ار درا رم  ، اق،  ا، ااق، اد اول، 

٢٩٧، ص٢٠١٠، ١٢ا.  
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ومن الجدیر بالذكر أن المشرع الإیطالي قد أخذ بالنظام المختلط في شأن     
الإجراءات الخاصة بتسلیم المجرمین، حیث یمر بمرحلة إداریة یكون 

ا لوزیر العدل لمنع أو رفض التسلیم، تلیھ مرحلة قضائیة حیث فیھ الاختصاص
  )١().٧٠١/١(م  الاستئنافلا یكون التسلیم إلا بحكم محكمة 

لذا یري الباحث أن إتباع النظام المختلط ھو الأفضل للصالح العام      
حیث یري الفقھ الإیطالي أن المشترك، وھو ما ذھب إلیھ الفقھ الإیطالي أیضاً، 

المشرع للنظام المختلط یوفر ضماناً للتحقق من الشروط القانونیة لتسلیم  اءانتق
  .)٢(المجرمین وفي نفس الوقت حمایة الحریة الشخصیة للمطلوب تسلیمة

 شروط تسلیم المجرمین:- ٢
یعتبر تسلیم المجرمین صورة من صور التعاون الدولي في مجال   

عن الحدود الجغرافیة للدول ، حیث أن فیھ خروج )٣(مكافحة الجرائم الدولیة
وبذلك فإنھ یجب توافر )، ٤(لملاحقة وتعقب المجرمین والتصدي للجریمة

شروط معینھ في حالات تسلیم المجرمین منھا شروط خاصة بالجریمة وشروط 
. وأھم ھذه الشروط أن تكون )٥(أخري خاصة بالشخص المطلوب تسلیمھ

فیھا التسلیم، وأن تخضع لمبدأ الجریمة محل التسلیم من الجرائم التي یجوز 
  .)٦(التجریم ازدواجیة

  
  

                                                 
(1) -P. Dubolion, T. Baglione, F. Bartolini: II nuovocodice de procédé URA pénale, Ed. La 
Tribuna, Piacenza 1989, p 1281.  

، ١٩٩٩د. اح  اج، ا ا  ا، ر دراه،  اق،  ارة، ) (٢

  .٣٨٧ص
٣) ( ،  فد. أ ،  درا وا  ا راهاد ر  قا  ،

  .٦٣٦، ص ٢٠١١ارة، 
٤) ( ،   ،ا   .د  ١٤٩، ص.  
٥):ذ  را ( وا ا د  .د ، ،ا ون امر اإط  وب اراهإرد ق  ،را 

،  ، ق٢٠٠٣ ا ٣٤٣، ص.  

the crime charged in the requesting , requires that The dual criminality principle -) 6(
state must also be found in the requested state’s legal system. It protects an individual 
against prosecution in cases when his behavior is not considered a criminal act in the 

: Obradović Sonja Clue, Tamara Misread and Bojan. See: requested state
Extradition in Croatian legislation and legal practice, p.6. At: 

w.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20ERFURT%20DOCUMhttp://ww
: 2/8/2016.ENT/Written%20paper%20Croatia%20Team%201.pdf  
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  ثانیاً: تسلیم المجرمین المتھمین بإرتكاب جرائم الإرھاب الجوي.
 :١٩٦٣تسلیم المجرمین الإرھابیین وفقاً لإتفاقیة طوكیو  -

فیما یتعلق بإعادة التسلیم ... " علي أنھ الاتفاقیة) من ١٦نصت المادة (     
 المتعاقدةالدول  إحدىتعتبر الجرائم التي ترتكب علي متن طائره مسجلھ في 

 المسجلةأیضاً في إقلیم الدولة  ارتكبتأیاً كان مكان حدوثھا، كما لو كانت قد 
  .)١("الطائرةبھا 
صراحةً علي جواز تسلیم  یتضح من خلال ھذه الفقرة أنھا لم تنص     

بل حددت المكان وأحالت موضوع التسلیم للقانون الداخلي للدولة ؛ المجرمین
بض علي المجرمین فیھا. وھذا ما أكدت علیھ في الفقرة الثانیة، حیث التي قُ 

لیس في أحكام ھذه  السابقةبدون الإخلال بأحكام الفقره قررت أنھ "...
  ...".اء إعادة التسلیمبإجر التزاماالمعاھدة ما ینشئ 

) لمسألة تسلیم المتھم ١٥، ١٣تطرقت في المادتین ( الاتفاقیةإلا أنھ ھذه      
، أو إبعاده عن إقلیم )٢(یم المشتبھ فیھ إلي دولة أخريلفأجازت إعادة تس

. فلم تلزم الدولة المتواجد المتھم علي إقلیمھا بتسلیمة لدولة الجنسیة، )٣(الدولة
أو علي الأقل إحالتھ للسلطات المختصة لمحاكمتھ. كما أنھا لم تحدد وضع 

السیاسي. حیث أخرجت عن نطاق تطبیقھا عملیات الإستیلاء  اللاجئالمتھم أو 
  .)٤(علي الطائرات لأسباب سیاسیة

في الدساتیر الداخلیة لمختلف الدول علي عدم جواز الوضع  أستقرفإذا ما 
) إلي دولة أخري لیحاكموا عن فعل ٥تسلیم المتھمین واللاجئین السیاسیین(

تلك الجرائم من قبیل الجرائم السیاسیة وفقاً لما نصت  باعتبارمنسوب إلیھم فیھا 
سلیم علیھ الإتفاقیة، فإن الدول التي یثبت لھا الإختصاص لن تكون ملزمة بت

  ھؤلاء الجناة المتواجدین علي إقلیمھا بعد ھبوط الطائرة.

                                                 
  .٢٠١٤ا  ول مل  ١٩٦٣)  إ ط ١٦/١أم ادة () (١
  .١٩٦٣)  إ ط ١٣/١أم ادة () (٢
  .١٩٦٣)  إ ط ١٥/٢أم ادة () (٣
  .١٩٦٣)  إ ط ٢أم ادة () (٤
ك من رن ي ء امن ل ي از  ا ا ،   او دي ) (٥

ا أن ا  ذ  ة ا ا   دي ل   و  ةو  ذو 

 ما ا دي، أا ا      ف  م دا ا ا دة ة 

   ا  ذا   دا  و  ا ا  ورة دي د. ا :أم .د

  ).٢،  ر (٧٦، ص ١٩٩٤ -    ١٤١٤د ا، اا ا وا  اات، 
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أن ھذا القصور الذي شاب تلك الإتفاقیة یمنح الدول فرصة  ویري الباحث
دون عناء، ومن ثم تفتقد النصوص التي تضمنتھا فیما  التزاماتھاالتحلل من 

  یتعلق بتسلیم المجرمین قیمتھا العملیة.
  

  :١٩٧٠تسلیم المجرمین الارھابیین وفقاً لإتفاقیة لاھاي  -
التي تفرض  -المتاح لجمیع الدول - لاھاي الصك العالمي الثاني اتفاقیةتعتبر     

)، حیث أن الصك الأول ھو ١بالفعل التزاماً إلزامیاً بالتسلیم أو المحاكمة(
القضائیة.  حقةالملا، وذلك لتجنب )٢(١٩٦١الإتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

القانون  اتفاقیاتوھذا المبدأ، الذي تنشئھ المعاھدات فقط، یلزم الأطراف في 
  .)٣(الجنائي المتعددة الأطراف بالمقاضاة أو تسلیم الجاني

)، أكد البعض أنھ إذا ٨وفیما یتعلق بتسلیم المجرمین الذي نوقش في المادة (     
مجرمین من دولة لیس لدیھا معھا تلقت إحدى الدول الأعضاء طلباً بتسلیم ال

  . )٤(الأساس القانوني للتسلیم" الاتفاقیةمعاھدة لتسلیم المجرمین، تعتبر ھذه 
غیر المشروع علي  الاستیلاءجریمة  ١٩٧٠إتفاقیة لاھاي  اعتبرتكما      

 ) من الإتفاقیة٨حیث نظمت المادة (؛ الطائرات من الجرائم القابلة للتسلیم 
مسألة تسلیم مختطف الطائرة في حالة وجود معاھدة تسلیم وكذلك في حالة عدم 

                                                 
١) أو ا أ ا ظ (""Etradite or Tryسو) رأي ا   ن اا  ي أن يا (

 او ا  إ ا ن   و ا أو  و ام، و  اول ا اأ ا

ا   أا ا  اب، وما  إ  طا  أ  أو ا  أد 

 أ ات او ا أو دة اطاف.  را: د.  أ ان،  ا  امن 

  .٢٧٠، ص ٢٠٠٦ا اط واو درا رم، ر دراه،  اق،  اة، 

(2) - UNITED NATIONS: Counter-Terrorism Legal Training Curriculum, 
Transport-related(civil aviation and maritime)Terrorism Offences, Module 5, United 
Nations Office on Drugs and Crime (Vienna), New York, 2014, p 19. At: 

-https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/13
.2014.pdf. 10/12/2017-9-89032_Ebook_from_DM_9  

(3) - Jacques Duchesneau, C.M., C.Q., C.D: Aviation Terrorism, Thwarting High-
Impact Low-Probability Attacks, the Royal Military College of Canada, Doctor of 
Philosophy, April 2015, p 167.  At: 
https://espace.rmc.ca/bitstream/11264/741/1/Duchesneau%20PhD%20Thesis%202015
0726%20Final%20e-Space%20RMC.pdf 
(4) – Ruwantissa Abeyratne: Aviation Security Law, New York, Springer, 
2010, p 235.  
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وجود مثل ھذه المعاھدة مع إشتراط وجودھا من أجل التسلیم، وحالة عدم وجود 
  .)١(معاھدة لغرض إجراء التسلیم

السابقة (طوكیو  الاتفاقیةلذلك عندما أدرك المجتمع الدولي تراجعھ في      
 –تسلیم المجرمین بجعلة إختیاریاً، نص في ھذه الإتفاقیة  ) في موضوع١٩٦٣
وذلك  .)٢() من الإتفاقیة٨/١علي إعتباره إجباریاً، في المادة ( - ١٩٧٠لاھاي 

  في ثلاث حالات:
  

 حالة وجود معاھدة تسلیم: -١
علي أنھ "تعتبر الجریمة  ١٩٧٠) من إتفاقیة لاھاي ٨/١تنص المادة (

یم التي تتضمنھا أي معاھدة تسلیم تكون قائمة بین إحدي الجرائم القابلة للتسل
الدول المتعاقدة، وتتعھد الدول المتعاقدة بأن تدرج ھذه الجریمة في أیة معاھدة 

  .)٣(الجرائم القابلة للتسلیم" كإحدىتسلیم تعقد مستقبلاً 
وطبقاً لھذا النص فإن أي دولة متعاقدة ملتزمھ عند إبرامھا أیة معاھدة أو 

أن تضُمن تلك   نائیة كانت أو متعددة الأطراف خاصة بتسلیم المجرمینإتفاقیة ث
 باعتبارھاغیر المشروع علي الطائرات  الاستیلاءالإتفاقیة أو المعاھدة جریمة 
  .)٤(إحدي الجرائم القابلة للتسلیم

یؤخذ علي ھذا النص أنھ قصر التسلیم علي فعل الإستیلاء فقط، فلم یأخذ 
ما قد یرتكب من أفعال أخري ضد الركاب وطاقم الطائرة. مما  بعین الإعتبار

  قد یؤدي إلي نتیجتین:
  ضد الركاب والطاقم. العنف: قد ترفض الدولة تسلیم مرتكب النتیجة الأولي
: عدم تمكن الدولة التي تسلمت مختطف الطائرة من معاقبتة النتیجة الثانیة

تھ عن فعل الإختطاف أو عن أي عمل من أعمال العنف، فقط تستطیع محاكم
  .)٥(الإستیلاء غیر المشروع علي الطائرة

                                                 
١) (، إ  .د  ،ب اة واا   ،ن اما   تاا و 

١٩٩٤٥٦٣، ص.  
د. اب ، اون او  ا ، اق وا (ا)، ا ا، اد اول، ) (٢

  .١٣٥،ص١٩٨١
 ء ا ا واا من ا او واا درا رم،  د.  رن، ا ارب) (٣

  .٢٩، ص ١٩٩٥دار ا ا، اة، 
٤) ( ق، اا  ،يب ارا ا ،يوا   .د ٤١د٤، ا ،١١٤، ص ٢٠١٧، ا.  
٥) ( ،  ،نر  .د.    
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یري أنھ إذا ما تحققت النتیجة الثانیة فإن الدولة تكون قد ) ١(إلا أن بعض الفقھ
التي تقضي بعدم جواز محاكمة الشخص الذي  ؛إنتھكت قاعدة التخصیص

مثال ذلك: الدول التي قدم طلب التسلیم من أجلھا. یجري تسلیمة إلا عن الجریمة
الأنجلوساكسونیة تشترط وجود معاھدة لإلتزامھا بالتسلیم، مثل بریطانیا 

. لكن بخلاف الواقع؛ لم توافق إیطالیا علي )٢(والولایات المتحدة الأمریكیة
طلب الولایات المتحدة الأمریكیة بشأن تسلیم الإرھابیین المتھمین بخطف 

قتل أحد  - الاختطافیة عمل –ي نتج عنھا السفینة الإیطالیة (أكیلا لارو) والت
  .)٣(راكب أثناء عملیة الإختطاف ٤٠٠ن الأمریكیین، حیث كانت تقل المواطنی

  
 حالة عدم وجود معاھدة تسلیم مع إعتبار وجوده شرط للتسلیم: -٢

م علي أنھ "إذا طلبت دولة ١٩٧٠) من إتفاقیة لاھاي ٨/٢نصت المادة (     
ة تسلیم كشرط لإجراء التسلیم وتلقت طلباً للتسلیم من متعاقدة وجوب قیام معاھد

دولة متعاقدة أخري لا ترتبط معھا بمعاھدة فیجوز لھا حسب إختیارھا إعتبار 
  الإتفاقیة الحالیة كأساس قانوني للتسلیم وذلك فیما یتعلق بالجریمة.

یطلب ویجري التسلیم طبقاً للشروط الأخرى التي ینص علیھا قانون الدولة التي 
  .)٤(منھا التسلیم"

  
  
  
  
 

                                                 
  .٥٦٤د.  إ ،  و اات   امن ا  ،، ص) (١
٢) ( ،  بد. إ  ا  برا  وون اا   ودور ا  تإ

دراه، أد ر ،ا  ر  ،ت اراا  ،ط٢٠٠٣ا ٣٠، ص.  
 أن ات ا أ    ادث وأن ار درو ا اي،  ات ) (٣

اة ا وإر  ا إ  اة ا رل ط م  ح اان ا اض

  إ إ  لر ةت اا و ،ث ذ و ،إ  و ا  ا

  ر  ا  و ،ذ ر أن إ إ ا   ة دو ور ،إ 

ا ا إ اد،  إوا  ا ا  . أم: د.  اح  اج، 

  .٣٠٧ا ا  ا  ،، ص 
  .٥٦٤ إ ،  و اات   امن ا  ،، ص د. ) (٤
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 حالة عدم إشتراط وجود معاھدة لغرض إجراء التسلیم: -٣
م الدول التي لا تجعل من وجود معاھدة تسلیم ١٩٧٠ألزمت إتفاقیة لاھاي 

شرطاً لإجراء التسلیم أن تعترف فیما بینھا بإعتبار جریمة إختطاف الطائرات 
الجرائم القابلة للتسلیم فیما بینھا، مع خضوع ذلك للشروط التي ینص  إحدي

  .)١(علیھا قانون الدولة التي یطلب منھا التسلیم
كما یري البعض أنھا لیست أساساً للتسلیم إلا إذا أرادت إحدي الدولتین 

بناءً علي طلب أحدھما صاحبة الطائرة المختطفة، حتي  ؛المتعاقدتین التسلیم
. مثال )٢(ذلك في حالة عدم وجود إتفاقیة تسلیم بینھما تنص علي ذلكوإن كان 

ذلك: الدول اللاتینیة الجرمانیة لا تشترط وجود معاھدة، بحیث یمكن التسلیم 
علي أساس المعاملة بالمثل أو الإلتزام الأدبي الذي قرره القانون الدولي مثل 

  )٣(فرنسا وإیطالیا.
 :١٩٧١لإتفاقیة مونتریال  تسلیم المجرمین الارھابیین وفقاً  -

ما ورد بشأن التسلیم في ھذه ف ،معاھدة مونتریال لا تنشئ إلتزاماً بالتسلیم
إلا أن ھناك إجراءات  .١٩٧٠الإتفاقیة لا یختلف عما ورد في إتفاقیة لاھاي 

ذات طابع عام لمواجھة الإرھاب في شأن جریمة النقل الجوي وغیرھا من 
) والتي نصت علي ٨/٤وھي ما تضمنتھا المادة ( )٤(وسائل النقل والمواصلات

أن "تعامل كل جریمة من الجرائم المنصوص علیھا، فیما یتعلق بأغراض 
كما لو كانت قد إرتكُبت لیس فقط في المكان  .لتسلیم فیما بین الدول المتعاقدةا

الذي وقعت فیھ، ولكن أیضاً في إقلیم الدول المكلفة بممارسة الإختصاص 
  )٥(أ، ج، د). –١/  ٥فقاً للمادة (القضائي و

                                                 
١) ( ام) دةي  )٨/٣ا إ ١٩٧٠   لو  وا ،٢٠١٠.  
  .٧٨د.  د ا  ،، ص ) (٢
٣) (.  ،  ،ا  تإ ،  بد. إ  
  .٥٦٧د.  إ  ، ، ص) (٤
  " أن: ١٩٧١)  إ مل ٥)  ادة (١ اة () (٥

١ - :ت اا  اا  ا ض إ زاءات اا  ة أن دو   

    ا  إ  او. –أ 

     او . ا  أو   طة  –ب 

    اة ا إر  ُ ا  إ  او و ال ا  . –ج 

  ا  أو   اة ة ون ط إ  ن  أ ا    –د 

 دا إ  ن أو ،وا."ا ا      إذا   
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 سلطات قائد الطائرة والطاقم:  -
) من إتفاقیة طوكیو سلطات قائد الطائرة، حیث نصت علي ٥/١حددت المادة (

أن تنطبق أحكام الباب الثالث من ھذه الإتفاقیة علي الجرائم والأفعال التي 
أحد الأشخاص علي متن الطائرة أثناء  یرتكبھا شخص أو یشرع في إرتكابھا

الطیران في المجال الجوي لدولة التسجیل أو فوق أعالي البحار أو فوق أیة 
آخر نقطة للإقلاع، أو كانت النقطة :)١(منطقة خارج إقلیم أیة دولة إلا إذا كانت

التالیة للھبوط المقصود تقع خارج دولة التسجیل، أوإذا قامت الطائرة فیما بعد 
طیران في المجال الجوي لدولة أخري غیر دولة التسجیل، مع بقاء الشخص بال

  علي متنھا. 
) ٥/٢كما أنھا منحت قائد الطائرة ومعاونیھ سلطات بولیسیة، حددتھا المادة (

من الإتفاقیة بأنھا "فترة غلق الأبواب والتي تتم قبل الإقلاع وتمتد حتي لحظة 
ھبوط الإضطراري فإنھا تمتد حتي الوقت الإستعداد للمغادرة، أما في حالة ال

الذي تتولي فیھ السلطات المعنیة لدولة ما المسئولیة عن الطائرة وعن 
  الأشخاص والأموال علي متنھا".

  ي حالتین:ویقوم قائد الطائرة و معاونیھ بممارسة سلطاتھم ف
 في حالة جرائم قانون العقوبات: -١

إعتقد قائد الطائرة إستناداً لأسباب ) من الإتفاقیة، إذا ٦وفقاً لنص المادة (
معقولة أن شخصاً قد إرتكب أو شرع في إرتكاب إحدي الجرائم أو الأفعال 
المنصوص علیھا في الفقرة الأولي من المادة علي متن الطائرة، فإن لھ الحق 
في إتخاذ إجراءات للتحفظ علیھ، لضمان سلامة الطائرة والأشخاص والأموال 

  . )٢(ا، ولتأمین حسن النظام و الإنضباط بھاالموجودة علي متنھ
ج) قائد الطائرة حق إتخاذ إجراء تحفظي مؤقت  -١/ ٦كما منحت المادة (      

تجاه ذلك الشخص، حتي یتسنى لھ تسلیمة إلي السلطات المختصة لمباشرة 
  إجراءات التحقیق.

یجوز لھ  ) من نفس المادة، وسعت من سلطات قائد الطائرة، حیث٢الفقرة (     
تكلیف باقي أعضاء الطاقم بمعاونتھ في القبض علي أي شخص یكون لھ حق 
القبض علیھ، كما یجوز لھ إلتماس ھذه المساعدة من الركاب، وذلك لضمان 

  سلامة الطائرة ومن علي متنھا.

                                                 
  .١٩٦٣)  إ ط ٥أم ادة () (١
  .١٩٦٣ )  إ ط٦أم ادة () (٢
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في حالات القسر التي فرُضت علي  الاستمرارقائد الطائرة ل ھ لا یجوزأن إلا
) فیما وراء نقطة تكون الطائرة قد ھبطت ٧/١شخصٍ ما، وفقاً لأحكام المادة (

  :)١(فیھا إلا في حالات ثلاث، ھما
إذا ھبطت الطائرة في دولة غیر متعاقدة ورفضت سلطات تلك الدولة إنزال   -أ 

بقصد تسلیمة  اتخذتالشخص المتحفظ علیھ، أو إذا كانت إجراءات التحفظ قد 
 للسلطات المختصھ.

، ولم یكن في مقدور قائد الطائرة تسلیمھ اضطراریافي حالة ھبوط الطائرة    - ب 
 للسلطات المختصة.

 التحفظ علیھ إلي ما وراء تلك النقطھ.  استمرارإذا وافق الشخص المتحفظ علیھ   -ج 
) علي قائد الطائرة سرعة إخطار سلطات الدولة ٧/٢كما أوجبت المادة(    

علي متن الطائرة  ھلتي ستھبط الطائرة في إقلیمھا بوجود شخص متحفظ علیا
مع ذكر أسباب التحفظ، علي أن یكون الإخطار قبل ھبوط الطائرة كلما أمكن 

  . )٢(ذلك
  

 في حالة الأفعال غیر المشروعة: -٢
) لقائد الطائرة سلطة إنزال أي شخص متواجد علي متن ٨أتاحت المادة (    

الطائرة في إقلیم أي دولة تھبط فیھا، وذلك إذا ما توافرت لدیة الأدلة والقرائن 
لضرورة اتخاذ ذلك الإجراء لحمایة الطائرة ومن علي متنھا. وأوجبت ھذه 

غ سلطات تلك الدولة بالوقائع ) منھا علي قائد الطائرة إبلا٢المادة في الفقرة (
  .)٣(والأسباب التي دعتھ إلي ذلك

ونظراً لخطورة المسئولیة التي یتحملھا القائد والطاقم لتعلقھا بحیاة الأفراد     
علي متن الطائرة إلي جانب الأثار الاقتصادیة والمادیة التي تترتب علي 

مسئولیة ) صراحة علي عدم ١٠تعریض الطائرة للخطر، نصت المادة (
أعضاء الطاقم أو أي راكب أو مالك الطائرة أو مستثمرھا أو الشخص الذي 
تسیر الرحلة لحسابھ، في أیة دعوي ترفع بسبب المعاملة التي یتعرض لھا 

  .)٤(الشخص الذي إتخُذت تلك الإجراءات حیالة

                                                 
  .١٩٦٣)  إ ط ٧/١أم ادة () (١
  .١٩٦٣ )  إ ط٧/٢أم ادة () (٢
٣) (م  .ي دا   ،ق، اا  ،راهد ر ،رم ي دراا ا  ا 

  .٢٠١، ص ٢٠٠٧ان، 
٤) (م  .ي دا    ،،  ٢٠٢: ٢٠١ص.  
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 ١٩٦٣طوكیو  اتفاقیة) من ١٧تعدیل المادة ( باقتراحوقد تقدم البعض       
تعاون قائد الطائرة مع سلطات التحقیق في دولة الھبوط للتیسیر في بشأن 

) ١٧/٣والتمكن من مقاضاة المتھمین، حیث أن المادة ( ،إجراءات التحقیق
تقتصر علي إلزام قائد الطائرة بتزوید السلطات التي یحال إلیھا أي شخص 

قانون مشتبھ فیھ بالأدلة والمعلومات المشروعة التي بحوزتھ وذلك بموجب 
  .)١(دولة تسجیل الطائرة

وبناءً علي ما تقدم فمن الضروري إدراج أحكام تضمن الحصول علي       
تعاون قائد الطائرة بما یساعد دولة الھبوط علي إجراء التحقیق، ومن ثم تم 

طوكیو  مكرر) إلي إتفاقیة ١٧إقتراح إضافة الفقره التالیة بإعتبارھا مادة (
وھي أن "یبذل قائد الطائرة جھوداً معقولة للتعاون مع الدولة المتعاقدة  ١٩٦٣

التي تتخذ إي تدابیر لإجراء التحقیق أو إلقاء القبض أو ممارسة إختصاصھا 
كما أن . )٢(القضائي إزاء أي جریمة أو عمل تم إرتكابة علي متن الطائرة"

ھ من حصانتھ لأنھ یعتبر تصرف إخفاق قائد الطائرة في أداء واجباتھ یحرم
  ).٣خارج نطاق الإتفاقیة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)، ت  وع م ول ا ٤/٤/٢٠٤ – ٢٦/٣/٢٠١٤او، ا او من ا (مل ) (١

 ن، ص١٩٦٣طا   اح٢، ا .  
٢) (.ا ا ،ا ا  

(4) – Amos N. Guiora : Top Ten Global Justice Law Review Articles 2007, 
Terrorism : Documents of International and local Control, Second Series, 
Oxford University Press, 2008, p.367.  
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  إلي قرار مجلس الأمن في إجراءات التسلیم: الاستنادثالثاً: 
 ٧٣١م علي القرار رقم ١٩٩٢ینایر  ٢١بتاریخ  بالإجماع موافقة مجلس الأمن 

لمطالب ، وذلك تلبیةً )٢(في قضیة لوكربي )١(یحث لیبیا علي تسلیم المتھمین
 .)٣(كل من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة

؛ قدّمت الأمینة العامة للإیكاو إحاطة ٢٣٠٩وفیما یتعلق بقرار مجلس الأمن 
إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد یوم 

 م موضوعھا "التھدیدات على السلم والأمن الدولیین من جراء٢٢/٩/٢٠١٦
الأعمال الإرھابیة ضد أمن الطیران". وكانت تلك ھي المرة الأولى التي تلقت 
فیھا الإیكاو دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن. وقد أطلعت الأمینة العامة 
مجلس الأمن على التھدیدات والمخاطر الأمنیة التي یتعرض لھا الطیران 

وإجراء عملیات التدقیق  ھالمدني، وریادة الإیكاو في وضع القواعد القیاسی
وتقدیم المساعدة، وأولویات أمن الطیران لدى الإیكاو وسیاساتھا العامة في ھذا 
الصدد، وأھمیة تنسیق جھود جمیع الجھات المعنیة بأمن الطیران على 
الصعیدین الوطني والدولي، وضرورة مواصلة الإیكاو تقدیم المساعدة إلى 

عدم ترك أي بلد وراء ي إطار مبادرة "الدول من أجل تعزیز أمن الطیران ف
  .)٤("الركب

  

                                                 
(1) – Mikael Pouiers: L'extradition des Auteurs d'infractions internationales, 
dans Herve Ascensio Emmanuel Decaux, Droit international pénal, pedone, 
Paris, 2000, P. 933.  

 ر ن ا  ل ١٩٧١)  إ مل  ٥/٣ا اار  ، اول  أن م ادة () (٢

)  ا ذا    ٧دون ر أي إص   و من ا اط، وأن م ادة (

ا ا ة اا ون ا  ا   ت ا  اإ   و إ  

  ١٩٥٣)  من ااءات ا ا ادر  ٤٩٣إرب ا. أ ا ام ، أن م ادة (

ا   أو ا ا  ز" أم :ا وا  ت  

 ا   امن ا ومن او ا . أن ن ا ا   -  أ

 " ، و    ا   ه اد  اط ، وا  أ  ا اط  -  ب

 تإ  :أم ،   ا اا  ص اا ،ا  ر .د

  .١٧٠،  ١٦٨، ص٢٠١٧اات، دار ا ا، اة، 

(3) - U.N. Documents S/23574, Feb, 11, 1992.  
(4) - S/RES/2309 (2016), Resolution 2309 (2016), p. 3/6. At: 
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2309(2016).  
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م بشأن ٢٠١٦الصادر في عام  ٢٣٠٩قراره  فيمجلس الأمن  اكدكما      
التھدیدات على السلم والأمن الدولیین، خاصة المتعلقة بأمن الطیران المدني. 
ذلك القرار الذي یؤكد على مسؤولیة الدول عن ضمان سلامة الخدمات الجویة 

ورغبة الدول في حمایة سلامة مواطنیھا ورعایاھا  ،التي تعمل داخل أراضیھا
الإرھابیة التي تستھدف الطیران المدني، أینما وقعت ھذه  ضد الھجمات

الأحداث وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان 
  . )١(والقانون الدولي الإنساني

 یكاو كمنظمة تابعة للأمم المتحدةھذا القرار على دور الإ أیضاً یؤكد     
تنفیذ الدول لھذه  منیة الدولیة، ورصدمسؤولة عن وضع القواعد القیاسیة الأ

لھذه القواعد القیاسیة، مع  الامتثالفي مساعدة الدول على ھا القواعد، ودور
ملاحظة مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتھا الإیكاو، والقصد 

الإطار  ) بإعتبارھاGASePمن وضع الخطة العالمیة لأمن الطیران (
  .)٢(المستقبلي للتعزیز لأمن الطیران تدریجیاً 

  
  :)٣(رابعاً: الأمر الأوروبي بالقبض كبدیل عن إجراءات التسلیم

ذھب الإتحاد الأوروبي إلي إجراء أكثر بعداً من إجراءات التسلیم       
فاستبدلھا بـ"الأمر الأوروبي بالقبض". ویرجع الأصل في ذلك إلي القرار الذي 

أكتوبر ١٦,١٥الذي عقد بتاریخ  اجتماعھالمجلس الأوروبي في  أصدره
م والذي رأي فیھ وجوب إلغاء الإجراء الشكلي للتسلیم بین الدول ١٩٩٩

الأعضاء وذلك فیما یتعلق بالأشخاص الذین یحاولون الھرب من العدالة بعد 
  الحكم علیھم نھائیاً.

ضمن قراره  - م ٥/٩/٢٠٠١وفي نفس السیاق أمر البرلمان الأوروبي في     
مجلس الإتحاد الأوروبي بإصدار قرار  -الصادر بشأن مكافحة الإرھاب

إطاري لإلغاء الإجراءات الشكلیة للتسلیم وإقرار "مبدأ الإعتراف المتبادل" 
بالأحكام الجنائیة، وبالقرارات السابقة علي مرحلة الحكم فیما یتعلق بجرائم 

 .محل إجراءات التسلیم المطولةبالقبض الأمر الأوروبي   الإرھاب. حیث حل

                                                 
(1) - S/RES/2309 (2016), Resolution 2309 (2016), p. 3/6. 
(2) – Ibid. 

 ا اة ا رات وا، د اة امم اد و ا، ا اة، ) (٣

   .ح  اا ا:و  ٢٠، ص ٢٠١٣مرك، 

crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf-https://www.unodc.org/documents/organized   
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بحیث یمكن إعادة المجرمین المشتبھ فیھم أو المدانین الذین فروا إلى الخارج 
  .)١(على وجھ السرعھ إلى البلد الذي حوكموا فیھ، أو یحاكمون

 كما أصدر مجلس وزراء العدل والداخلیة بالإتحاد الأوروبي قراراً إطاریاً      
م. ویترتب علي ذلك قیام ١٣/٦/٢٠٠٢بنظام الأمر الأوروبي بالقبض في 

إحدي الدول الأعضاء بالمجلس بإصدار أمر قضائي بقصد القبض والتسلیم 
بواسطة دولة أخري من أجل رفع الدعوي الجنائیة أو تنفیذ العقوبة أو التدبیر 

  )٢(.ھالإحترازي المقید للحری
الدول طالبة التسلیم  -ووفقاً لھذا النظام لم یعد إزدواج التجریم في كل دولة     
شرطاً لتسلیم المجرمین، حیث أن إقرار مبدأ "الإتھام  -طلوب منھا التسلیم موال

المتبادل بالأحكام القضائیة" سمح لإقامة علاقة مباشرة بین السلطات القضائیة 
ز بالإجراءات العاجلة حیث یتخذ القرار ، كما یتمی)٣(في الدول الأوروبیة

یوماً قصوي بعد  ٩٠النھائي بشأن تنفیذ أمر التوقیف الأوروبي في غضون 
توقیف الشخص المطلوب، فإذا وافق ھذا الشخص علي تسلیمة یجب إتخاذ 

لذا یري الباحث . )٤(خ إبدائھ موافقتھیأیام من تار ١٠القرار في غضون 
  . دولیاً ضرورة تعمیم ذلك الإجراء  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
(1) -European Union: Topics of the European Union, Justice and home affairs. 

. affairs_en-home-union/topics/justice-https://europa.eu/europeanAt: 
14/12/2017.  
(2) - COUNCIL FRAMEWORK DECISION, on the European arrest warrant 
and the surrender procedures between Member States of 13 June 2002, Official 
Journal of the European Communities, (2002/584/JHA). At:  

-ad8c-48b0-772d-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3b151647-http://eur
0e4c78804c2e.0004.02/DOC_1&format=PDF. 22/1/2018.  

(3) - Robert Zimmermann: La Coopération Judiciaire International en matière 
pénale, 2 eme édition, Brulant SA Bruxelles, p.649-655.  

  .٢٠ ا اة ا رات وا، د اة امم اد و ا  ،، ص ) (٤
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  خامساً: تطبیقات عملیة لقاعدة التسلیم أو المحاكمة في إرھاب الطائرات:
  : طلبات التسلیم قبول أمثلة علي       

التابعة للخطوط الجویة  ٧٣٧م تعرضت طائرة بوینج ١١/٨/١٩٩٥في    
كانت الطائرة في رحلة داخلیة  –ركاب اثیوبیین  ٥الاثیوبیة للاختطاف من قبل 

وطلبوا من قائدھا التوجھ إلي أثینا،  .اكانوا ضمن ركابھ -راكبا ٩٢وكانت تقل 
فقام وبعد تفاوض ھبطت الطائرة في مطار الأبیض بالسودان للتزود بالوقود، 

الخاطفون بتسلیم أنفسھم إلي السلطات السودانیة وسلمتھم بدورھا إلي السلطات 
  .)١(الإثیوبیة

تقدمت الامارات الي ھولندا بطلب تسلیم مواطن صربي یشتبھ في ضلوعھ    
م، قوبل الطلب بالرفض من قبل ٢٠٠٧في عملة سطو مسلح في ابریل عام 

ھولندا بحجة أن الامارات لیست طرفا في اتفاقیة الجریمة المنظمة، وفي مایو 
فمنحت یم، صدقت الامارات علي الاتفاقیة، وأعادت تقدیم طلب التسل ٢٠٠٧

 قانونیاً  المحكمة العلیا في ھولندا موافقتھا علي الطلب، مستخدمة الاتفاقیة أساساً 
  .)٢(م٢٠٠٩لذلك. وسُلم المشتبھ فیھ في فبرایر 

قضیة الخلیفة وھو  باسمإجراءات التسلیم في القضیة المعروفة  أیضاً      
حیث  .بالجزائر ٢٠٠٤خلیفة" صاحب قضیة القرن سنة  نعبد المؤم"رفیق 

تسلیم  فیھقامت وزارة العدل بالجزائر بتقدیم طلب رسمي إلي بریطانیا تطلب 
تسلیم بین  اتفاقیة"رفیق" إلا أن بریطانیا لم تستجیب لطلب الجزائر لعدم وجود 

ر بطلب تسلیم بینھما تقدمت الجزائ اتفاقیةعقب إبرام  ٢٠٠٦وفي عام البلدین، 
  .)٣(التسلیم االتسلیم من جدید وعلیھ قبلت بریطانی

                                                 
١) ( ،طا ا  و مان اا دات أ ، ر اط ا .د  ،راهد ر

  .  اا:٢١٧، ص ٢٠١٨ارات ا وا ا ، ا اط، ادان، 

ibat.edu.sd/public/uploads/upload/repository/%20%D8%B7%D9%8A%D9%8http://repository.r
1%D9%88%D8%B1%20_587891289.pdf   

٢) (رات وا ة اا ا  ص ،  ،٢٨ .  

٣) ( ا  ر ا  ا وا    ،ي اا لأ ر  أ  ،

    اا ا ة ا رتأ ،ا د ٢٠٠٧ أ  ا   .

" و  ات ام  ر اال اAir Bass طات  ا ام " ١٠(ر)  اء 

و ،دال اأ أم م الا ا ا    ياا  ة مت اا أر 

  :را  .و   قا  ، ر ،ا  م ،  .د ، د. آ

 ،اا ،  ،ا ٩١، ص ٢٠١٣/٢٠١٤وا ر ح .١٩/١١/٢٠١٨:اا  ،  

bejaia.dz/dspace/bitstream/handle/-http://www.univ   
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كما أجلت قبرص تسلیم المتھم بخطف الطائرة المصریة والتابعة لخطوط 
مصر للطیران والتي كانت في رحلة داخلیة من الإسكندریة إلي القاھرة، حیث 

ا إلي قبرص وعلي متنھا وتم تحویلھ ٢٠١٦في مارس  الاختطافتمت عملیة 
ساعات، وتمت العملیة بسلام  ٦الأزمة ما یقرب من  واستمرت. راكباً  ٥٥

وتحریر الركاب، وطلبت مصر من السلطات القبرصیة تسلیم المتھم  باعتقالھ
القبرصیة طلبت  الحكومة، إلا أن م١٩٩٦في  وفقاً للإتفاقیة الثنائیة بین الدولتین

الأوروبیة لحقوق من المسئولین إرجاء تسلیم المتھم لحین تولي المحكمة 
  )١.(، لتذرع المتھم بأنھ لن یلقي محاكمة عادلة في مصرالإنسان القضیة

 بتسلیم یھقبرصالسلطات ال، قامت وبعد معركة قضائیة إستمرت لمدة عامین 
المتھم إلي مصر، وذلك بمساعدة البعثة الأمنیة التابعة لإدارة شرطة الإنتربول 

، حیث توجھت البعثة إلي العاصمة القبرصیة نیقوسیا لإستلام المتھم المصري
، وأمرت النیابة العامة ٢٠١٨أغسطس  ١٨والتوجھ بھ إلي القاھره في 

وإحالة ملف القضیة  ،علي ذمة التحقیق یوماً  ١٥بالأسكندریة بحبس المتھم 
  .)٢(للنائب العام

  
  :رفض طلب التسلیم ة عليمثلأ     

طلبت الولایات المتحدة الأمریكیة من فرنسا تسلیم مواطنیھا المتھمین عندما     
في إختطاف الطائرة الأمریكیة فقامت غرفة الإتھام بمحكمة باریس بإصدار 

وباشرت السلطات الفرنسیة  برفض التسلیمم ٧/٤/١٩٧٥قرار بتاریخ 
نین رفضت سلطات الإحتلال الفرنسي تسلیم المواطإجراءات محاكمتھما. أیضاً 

اللذین إختطفا الطائرة البولونیة وأرغما قائدھا علي الھبوط بھا في  الألمانیین
القطاع الفرنسي من مدینة برلین، حیث تولت سلطات الإحتلال محاكمتھما 

  ).٣والحكم علیھما وإن كانت قد منحتھما حق اللجوء السیاسي بعد ذلك(
لذلك أشارت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا التاسعة والأربعون 

"قیام  إلي وجوب) فقرة (و) ٥م، في البند (١٩٩٥فبرایر  ١٧والمنعقدة في 
، بغرض كفالة ألا الدول بإتخاذ التدابیر الملائمة قبل منح حق اللجوء السیاسي

  )٤(.یكون طالب اللجوء قد إشترك في أنشطة إرھابیة..."
                                                 

)١ (وا ر م  :6/11/2017 .:أمdoualiya.com/articles-http://www.mc   
    ، اا:٢٠/١١/٢٠١٨أم ،     :ر ال ) (٢

45240196-.com/arabic/middleeasthttp://www.bbc   
  .  ، ٢٤٥، ص   ا ،د. ) (٣
٤) (اة، اا  ا ص  ا ،  ،وب ارا  ء ا٦ا. )A/RES/49/60.(  
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ألمانیا تسلیم "حمادي" إلي الولایات المتحدة الأمریكیة الذي تم  ترفض كما  
في مطار فرانكفورت بألمانیا وبحوزتھ متفجرات سائلة، وكان قد وجھ  اعتقالھ

الولایات المتحدة بشأن اختطاف طائرة "ترانس وورلد  من قبلإلیھ الاتھام 
لي روما، وقدم طلب من الولایات المتحدة الي إایرلانز" المتجھة من أثینا 

المعاھدة الثنائیة  لأحكامألمانیا بتسلیمة، وكانت ألمانیا ملزمة بتسلیمة وفقا 
لتسلیم المطلوبین المبرمة بین ألمانیا والولایات المتحدة، وإتفاقیة لاھاي 

م، بأن تسلم "حمادي" أو تقدم القضیة للمحاكمة بنفس الطریقة التي ١٩٧٠
  تسلمھقامت ألمانیا بتقدیمة للمحاكمة ولم اكم بھا علي جریمة داخلیة خطیرة، یح

  )١( للولایات المتحدة.
ناء رحلتھا م، تعرضت إحدي الطائرات السودانیة أث٢٧/٨/٢٠٠٨بتاریخ 
من الركاب كانوا یحملون مسدسات، تمكنوا من  ٢بواسطة  للاختطافالداخلیة 

إدخالھا الطائرة بمساعدة بعض عناصر أمن الطیران، ثم أعلنوا لركاب الطائرة 
أنھم ینتمون إلي "حركة تحریر السودان التي یترأسھا عبدالواحد محمد نور" 

بضرورة  التوجھ بھا إلي باریس، فاخبرھم قائد الطائرة وطلبوا من قائد الطائرة
  تزوید الوقود من مطار القاھرة للتمكن من مواصلة الرحلة.

رفضت السلطات المصریة ھبوط الطائرة فتوجھت الي لیبیا، وبعد مفاوضات 
قامت بھا السلطات الرسمیة في الخرطوم مع الحكومة اللیبیة تم السماح للطائرة 

للیبیة مع اللیبي، وبعد مفاوضات من السلطات ا الكفرة بالھبوط في مطار
الخاطفین تمكنوا من إطلاق سراح الركاب وسلموا أنفسھم للسلطات اللیبیة علي 

فقد تمكنت السلطات اللیبیة من  ھوعلیأن لا یتم تسلیمھم للسلطات السودانیة، 
إعادة السیطرة علي الطائرة لقائدھا وعادت بركابھا الي الخرطوم، ورفضت 

  .)٢(بتسلیم الخاطفینلسودان ل اً طلب
لذا إستقر المجتمع الدولي علي جواز تسلیم الإرھابي كمجرم یرتكب جریمة     

فھو یبیح للدولة ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مواطنیھا لھا جسامتھا المادیة البالغة. 
  .)٣(عما یقترفون من جرائم في الخارج

                                                 
١) (رات وا ة اا ا  ، ب، ارا  ا ا ا  وون اا

  ،  اا:١١/١٠/٢٠١٨. ح  ر ١٧: ١٦، ص ٢٠١٢اة، مرك، 
tps://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Training_Curriculum_Module3/Ebook_Arabic.pdfht

    

   .٢١٦: ٢١٥د. ا طر ا ، دات أ اان ام و  ا اط  ،، ص) (٢

٣) ( وا ا ا إ "را"  وفا " ا" ما ا إ ر ت 

 د  ةا  مما  اب و ا بر ٢٠١٣  ا ٢٠١٤و. ود اا وذ= 
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  مبدأ حظر تسلیم الرعایا:
الإقلیمي علي المواطنین  اختصاصھاعدم تمكن دولة الإمارات من ممارسة    

علي المطربة اللبنانیة (سوزان تمیم)  الاعتداءجریمة  ارتكابھماالمصریین حال 
جل الأعمال علي إقلیمھا لتمكنھم من مغادرة الإقلیم والعودة إلي مصر، وھما ر

حیث أن المصري: ھشام طلعت مصطفي، والضابط السابق محسن السكري، 
الرأي العام العربي، وعلیھ إنعقد الإختصاص  من اھتماماھذه الجریمة لاقت 

إستناداً لمبدأ الشخصیة الإیجابیة، ، وذلك بنظر القضیةالمصري  ءالقضاإلي 
المتھم  .م٢٠٠٨أغسطس ٢٨حیث إقترُفت الجریمة في الإقلیم الإماراتي في 

عاد إلي دولتھ فور إرتكاب جریمتھ، ومن ثم تعذر علي القضاء الإماراتي 
الإقلیمي لوقوف مبدأ حظر تسلیم الرعایا الذي أصبح من  ھإعمال إختصاص

 المحاكم المصریةمسلمات القانون الدولي حائلاً دون ذلك، ومن ثم أعملت 
سنھ والثاني  ١٥الأول بالسجن لمدة  كم بمعاقبةفحُ بدلاً من التسلیم،  اختصاصھا

وفي  .م٢٠١٠سبتمبر  ٢٨حكم الصادر في السنھ، وذلك في  ١٨بالسجن لمدة 
ذلك تأكیداً لمبدأ عدم تسلیم الدولة رعایاھا، وإعمال قاعدة إما أن تحاكم أو 

) والراجح أن تسلیم المتھمین بإرتكاب جرائم إرھابیة لا یكون واجباً ١(تسلم.
  )٢علي الدولة إلا إذا إرتبطت مع الدولة طالبة التسلیم بمعاھدة توجب ذلك.(

  
وذلك ؛لجرائم الإرھابیة لھ أھمیة كبیرةي اأن تسلیم المجرمین ف یري الباحث    

في حالة تمكن الجاني من الھروب لدولة أخري، أو أن الجریمة تم التحضیر لھا 
وتمویلھا من قبل أفراد أو جماعات أو تنظیمات تقیم في دولة غیر التي إرتكُبت 

  ما تعلق الأمر بالطیران المدني. فیھا الجریمة خاصة إذا
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                  
 =  ا ا ن أنمق ا،با  تا  تا اا إ :را         

15/11/2018. 46252666-http://www.bbc.com/arabic/world  
  .٤٤٥، ص    ا ، ا ارب او، د. ) (١
ارب او وة امم وا  ء أ امن او ا .  ،ن   و، د) (٢

 ،مما دار ا ،ح ا  ،نم٢٠١١ا،  ٤٨٩ص.  
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  الدعوي الجنائیة بالتقادم: إنقضاء
العقوبة بمضي المدة وفقاً لقانون  انقضاءتسلیم المجرم الھارب حال  زلا یجو    

حیث نصت علي ذلك  .التسلیم أو المطلوب منھا التسلیمإحدي الدولتین طالبة 
م، وكذلك ١٩٣٣/أ) من الإتفاقیة الأمریكیة بشأن تسلیم المجرمین عام ٣المادة (
) ٤، والمادة (١٩٥٧من الإتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین عام ) ١٠المادة (

  ).١من مشروع إتفاق ھارفارد بشأن تسلیم المجرمین(
  

  الطائرات المدنیة جریمة سیاسیة: اختطافالآثار المترتبة علي إعتبار جریمة 
أبقت الكثیر من الدول علي المبدأ المستقر دولیاً منذ القرن التاسع عشر وھو     

اسي ی)، ومنحت الخاطفین حق اللجوء الس٢عدم التسلیم في الجرائم السیاسیة(
وعلیھ أرادت المحاكم الإنجلیزیة وضع حل لھذه المشكلة، فقضت بأنھ 

مستھدفة بالعملیات "لایسري ھذا المبدأ إلا في مواجھة الدول التي كانت 
الإرھابیة، أما الدولة التابع لھا الإرھابي أو التي إرتكب فیھا الفعل الإرھابي 

  ).٣لایسري في مواجھتھا ذلك المبدأ"(
إلا أن ھذا الحل لم یكن كافٍ لمواجھة ھذه المشكلة مما دفع المنظمة الدولیة      

نص علي أن م ی١٩٧٠) لإصدار قرار في أكتوبر icaoللطیران المدني(
"المجلس یقدر حالة التزاید المستمر في حدة التھدید الذي یواجھ النقل الجوي 
المدني الدولي الناشئ عن إختطاف الطائرات، سواء بغرض الإبتزاز الدولي أو 
بغرض تحطیم الطائرات، ومن أجل ذلك؛ یناشد مجلس المنظمة الدول 

مدني الدولي، بأن تتشاور الأعضاء من أجل ضمان سلامة وأمن النقل الجوي ال
علي الفور فیما بینھا لإصدار قرار من أجل العمل المشترك الذي یجب أن تقوم 
بھ بما یتفق والقانون الدولي، دون إستبعاد إجراءات مثل وقف خدمات النقل 
الجوي المدني الدولي من وإلي أي من الدول التي تقوم بأعمال مناقضة لنص 

) من إتفاقیة طوكیو، أو أیة دولة ترفض ١١مادة (المبادئ الواردة في نص ال
تسلیم أو محاكمة مرتكبي أفعال إحتجاز غیر مشروعة بغرض الإبتزاز 

  الدولي". 
  

                                                 
  .٣٧.  ا د،  ا  أس ا  ، ، ص د) (١
ء ا ذ ،   ارب درا رم، ر ،  اق،  ار، . د) (٢

  .٢٠٢، ص ٢٠٠٩
٣) (.ا ا ،ا ا  
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لأغراض سیاسیة  الاختطافوبذلك یكون مجلس المنظمة قد فرق بین       
لأغراض غیر سیاسیة معاقب علیھا في قانون العقوبات، وأوصي  والاختطاف

سلیم في الحالة الأخیرة. وقد تبنت الأمانة العامة لمنظمة الأمم بضرورة الت
جرائم الإرھاب الدولي  باستبعادعند تكلیفھا اللجنة السادسة  الاتجاهالمتحدة ھذا 

من الجرائم السیاسیة، إذ فرقت بین الإرھاب الإجتماعي الموجھ ضد 
ف نظام حكم ذي یستھدالحكومات والدول بشكل عام، وبین الإرھاب السیاسي ال

  لدولة معینة.
أكثر المواقف تمشیاً مع  اتخذتقد  لذا یري الباحث أن الحكومة الكندیة     

روح إتفاقیة طوكیو، حیث طالبت بالعمل علي إلزام الدول الأطراف إما بتسلیم 
من قبل السلطات المختصة، إذ قالت "بأن أفعال  ةالخاطف أو تقدیمة للمحاكم

الإرھاب الدولي أفعال شدیدة التدمیر والتخریب للنظام الدولي، والحق في منح 
الإستناد  بلا یجیسمح للدولة برفض تسلیم المجرمین، إلا أنھ  السیاسي اللجوء

إلیھ للسماح لدولة الملجأ برفض تقدیم القضیة لسلطاتھا المختصة بغرض 
  ).١كمتة"(محا
ومع أن القاعدة المستقرة فقھاً وقضاءً ھي عدم جواز التسلیم في الجرائم     

)، إلا أنھ إزاء تصاعد عملیات العنف والارھاب بدأ الإتجاه لإلغاء ٢السیاسیة(
الصفة السیاسیة عن الجرائم الإرھابیة، حیث تم إعتبارھا من جرائم القانون 

  ).٣العام التي یجوز فیھا التسلیم(
غیر المشروع  الاستیلاءتم إعتبار جریمة  ١٩٧٠ففي إتفاقیة لاھاي لعام     

) من الإتفاقیھ ٨علي الطائرات من الجرائم القابلة للتسلیم، حیث نظمت المادة (
بتسلیم مختطفي الطائرات بغض النظر عن وجود معاھدة  المتعلقةالأحكام 

  )٤(.تسلیم من عدمھ

                                                 
  .٩،  ص ١٩٩٤ة ارف، ار . ، أ ا، ارب او و ت اان، د) (١
 ا  ن، ا امن او ا  أ ا و ي  ا ،  ون دار . د) (٢

د. ار رض  ا، ا او  ال ار، ر . ر إ : ١٤٦م ،ون  م، ص 

  .١٩٦، ص ون  م ،  اق،  ارة،
اون او  ا ا  دو ارات ا اة ت ، أد ط . دل ، د) (٣

  ،مد ان، اموا ا   ،ة ما ا ،٢٠٠٤د ٢٢٠، ص.  
ورو، ا او، ا -ارب او ، ارات ا أ  ر، د.   ار، د. ) (٤

١٩٩٨ ٢٤٥، ص.  
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نصت أیضاً في  ١٩٧٦روبیة لقمع الإرھاب لعام كما أن الاتفاقیة الاو     
مادتھا الأولي علي إلغاء الصفة السیاسیة عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذه 

  ).١المادة، وذلك بھدف إخضاعھا لإجراءات التسلیم(

ویري الباحث أن عدم وجود معاھدة دولیة صریحة تلزم جمیع الدول       
بضرورة  تسلیم مختطفي الطائرات إلي دولة جنسیة الطائرة تمثل ثغره 
لمرتكبي الجرائم الإرھابیة، حیث التوجھ بالطائرة إلي دول لا تؤمن بمبدأ 

  التسلیم ولا ترتبط بمعاھدات ثنائیة حول ھذا الغرض. 

  
 انین اللجوء السیاسي:تعدیل قو  -ب 

یجب علي الدول أن تمنع مرتكبي الجرائم الإرھابیة اللاجئین إلیھا من      
إتخاذ أراضیھا أو ما یقع تحت سیادتھا مركزاً یوجھ منھ الإرھاب ضد الدول 

، وعدم مساعدة شبكات الإرھاب وجماعاتھ ذلك بحمایة قیاداتھ أو الأخرى
: ما حدث من طاقم مثال ذلك. )٢(أو التمویلبالتسلیح أو التدریب أو التخطیط 

الطائرة الیوغسلافیھ حیث قاما بإختطافھا والتوجھ بھا إلي سویسرا، جرت 
محاكمتھم في یوغسلافیا من أجل أمن النقل الجوي وإختلاس الممتلكات، 
وطالبت یوغسلافیا سویسرا بتسلیم المجرمین، رفضت سویسرا لعدم وجود 

تبرر اللجوء وكذلك المشاركة في  المقبولةاسیة غیر یضرر وأن القیود الس
  ).٣النضال من أجل السلطة السیاسیة(

  
  
  

                                                 
١) ( ، ر نز  ،مما ق واا  ،برا ا  وون اا ، يد. ر

  .١٩٤ص ، ٢٠١٠اا، اد ادس، 
٢) (  قا  ي اا ا ب، ارا ا  ا وون اا، اا   .د

 رة، اا  ،قا  ،ووا طا ا  برة ا ا اان (ا رةا

 أ ،١٩٩٨ا. ٥٣٢ص.  

(3) - NATIONS UNIES: OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA 
DROGUE ET LE CRIME, Programme de formation juridique contre le 
terrorisme, Infractions terroristes dans le domaine des transports (aviation civile 
et navigation maritime), New York, 2015, p 12. 
At:https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Trans
port/Module_5_Transport_offences_F.pdf.2/2/2018.    
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كما أن حق اللجوء السیاسي أصبح یشكل عائقاً أساسیاً یقف حائلاً أمام 
 الأستاذ وینضم الباحث إلي رأي أستاذناالدول عند إتخاذ إجراءات التسلیم، 

یثیر مشكلة  السیاسي في أن اللجوء الدكتور/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة
السلبیة في مجال التعاون الدولي والإقلیمي  انعكاساتھاتتطلب الوقوف علي 

لملاحقة الإرھابیین، وضرورة الفصل بین الإلتزام الدولي بالتسلیم وحق 
  .)١(اسي إذا ما تعرض للإضطھاد في دولتھیالإنسان في اللجوء الس

 خصوصیات الدول: احترام  -ج 
الدول بعضھا البعض لاسیما ما  احترامیلزم لتحقیق التعاون الدولي الإقلیمي     

، إذ أنھ من أھم أسُس الحوار والاجتماعیة  والاقتصادیةیتعلق بالشئون السیاسیة 
بین الحضارات إحترام الخصوصیات، حیث یتم تكییف الوقائع والأحداث وفقاً 

 .)٢(لظروفھا وأحوالھا
 :والتحریات والخبراتتبادل المعلومات   -د 

أھمیة التعاون  ٢٠٠١أوضحت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام      
الأمني لاسیما في مجال تبادل المعلومات والتحریات والخبرات بشأن مواجھة 

عندما أصدر قراره رقم   مجلس الأمنأكد علي ذلك كما . الجرائم الإرھابیة
وفقاً لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٨بتاریخ  ١٣٧٣
، والذي إحتوي علي العدید من الفقرات التي تطالب بضرورة تعاون )٣(المتحدة

الدول فیما بینھا في المجال الجنائي من أجل التصدي لجریمة الإرھاب وما 
  )٤(یرتبط بھا من جرائم أخري.

                                                 
 اح ا، ا ا اي ا  اق  ارة ان ) د. أ   أ ة، (١

اا (ا  ،قا  ،(ووا طا ا  برة ا ا رة، أص١٩٩٨ ،.(ج)  
  .٥٣٣د.   اا،  ، ص ) (٢
  . .٢٠٩دل   ،، ص ) (٣

4) - Legal, institutional and practical measures related to resolution 1373 (2001)( 

including their related technical assistance measures, fall under the following 
categories: 
1- Counter-terrorism law and practice (e.g. international counterterrorism  
Instruments). 
2 - Financial law and practice (e.g. criminalization, freezing, FIU, etc.). 
3 - Customs and border controls. 
4 - Police and law enforcement. 
5 - Immigration law and practice to prevent movement of terrorists. 
6 - Extradition law and practice (e.g. mutual legal assistance). 
7 - Training and capacity-building for the judiciary. 
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) الفقرة (د) علي ٥كما أكدت أیضاً الجمعیة العامة للأمم المتحدة في البند (   
أنھ یجب علي جمیع الدول التعاون فیما بینھا في تبادل المعلومات ذات الصلة 

  .)١(بشأن منع الإرھاب ومكافحتھ
  

 أثر تبادل المعلومات علي أمن المجتمع:
الدولیة الخاصة بمواجھة الإرھاب الدولي علي  نصت معظم الإتفاقیات    

ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم الإرھابیة ومرتكبیھا والإجراءات 
ومن قبیل ذلك ما نصت  . التي تم إتخاذھا ضدھم وغیر ذلك من المعلومات

وأیضاً إتفاقیة نیویورك بشأن الأشخاص  .م١٩٧٠إتفاقیة لاھاي لعام  ھعلی
 .)٢(١٩٧٣بما فیھم الموظفین الدبلوماسیین لعام  .بحمایة دولیةالمتمتعین 

وكذلك ورد النص علي الإلتزام بتبادل المعلومات بین الدول في نصوص 
م، والمعاھدة الدولیة لمناھضة ١٩٧٧الإتفاقیة الأوروبیة لقمع الإرھاب عام 

  .)٣(م١٩٧٩أخذ الرھائن عام 
فالمعلومة الأمنیة وقراءات خبراء الشرطة والأمن ثروة غالیة ینبغي     

ولا ینبغي  .في سیاق آلیات التعاون الدولي لمواجھة الجرائم الإرھابیة اعتمادھا
أن تكون تلك المعلومات والقراءات والتوقعات ملكاً لدولة معینة ورھینة 

ات وقراءات ذوي الخبرة نسوق دلیلاً لأھمیة ھذه المعلوم .كوالیسھا الخاصة
  من رجال الشرطة والأمن علي النحو التالي:

خلاصة تجربتھ كمقاتل حارب في  Gayle Riversنشر ١٩١٥في عام      
فیتنام، وتخصص بعد ذلك في مكافحة الإرھاب في كتابة تحت مسمي "الحرب 

ھ ثم تابع بعد ذلك من خلال وسائل الإعلام الأمریكیة توجی .ضد الإرھابیین"

                                                                                                                                  
8 - Expert monitoring and illegal arms trafficking. 
9 - Civil aviation security.  
10 - Maritime security. 
11 - Transportation security. 
12 - Military counter-terrorism training.  

. And At: http://www.un.org/sc/ctcNational security. See: Website:  -13 
. 24/10/2017.11.pdf-2012-table-http://www.un.org/ar/sc/ctc/docs/comparative  

١) ( ا اا ة ص ،  ،وب ارا  ء اا ا٦، ا. )A/RES/49/60.(   
، ص ١٩٨٧) د.  م  ا، ارب  امن ا، ر دراه،  اق،  ارة، (٢

٦٦٥.  
٣) ا .دي ) دا ،قا  ،وب ارا  ،ا رة، دار اا ٢٩١، ص ١٩٨٦ 

. و  
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النصح والمشورة للرؤساء في الولایات المتحدة الأمریكیة حول الإرھاب 
كما ضمن كتابة قراءات مستقبلیة، وسیناریوھات أشبھ بما  .وكیفیة مواجھتھ

  )١م.(٢٠٠١حدث في الحادي عشر من سبتمبر 
) بتكوین أجھزة متخصصة لجمع ٢قامت مجموعة من الدول العربیة(     

حیث أصبح ذلك العمل ضرورة لأي دولة  ؛رھابيمعلومات عن النشاط الإ
  تتعرض لظاھرة الإرھاب.

إلا أن نجاحھا یتوقف علي القدرة علي جمع  ؛بید أنھ تم إنشاء ھذه المراكز     
منھا، وعلي مدي قدرة الدولة علي إجھاض النشاط  والاستفادةالمعلومات 

  )٣الإرھابي ومنع العملیات الإرھابیة قبل حدوثھا.(
كما یمكن أن تتم المساعدة المتبادلة بین أجھزة الشرطة من خلال المنظمة       

م من ١٩٧٦فقد تمكنت السلطات الیونانیة عام  .الدولیة للشرطة(الإنتربول)
القبض علي أحد الإرھابیین من ألمانیا الغربیة بفضل الصور التي قدمتھا 

  ) ٤(.المنظمة لھذه السلطات
ل الخبرات وتطویر أسالیب العمل والتدریب وإعادة بالإضافة إلي تباد    

إدخال التعدیلات الأساسیة علي خطط التأمین وتنویعھا  وجوب مع .التنظیم
مجلس  هكما أن مشروع القانون المصري الذي أقر) ٥والحرص علي تكاملھا.(

أكد علي ضرورة  ؛م٢٠١٧مایو  ٢٥الصادر في  ٢٣٤٥الأمن في قرارة رقم 
  )٦(.تبادل المعلومات المتعلقة بالإرھاب بین الأجھزة الأمنیة علي مستوي العالم

                                                 
١) ( وا دارة ا ا ت، اوا طا ... وب ارا  ،زيأو  .د  -دب، اا

  .١٦٣، ص ٢٠١٠، ٩٢
ت اا اي  ا  ات ر  ا   ،مء  ا  اول ) (٢

 و را ا و  ت ا ة ااد ال إ  ام ظ  و و

:را .اا  أ ا ول اا    

- Thomas Strentz: Law Enforcement Policy and Defense Against Terrorism, 
Quantico; F.B.I.N.A, 1980, P14.  

٣) ،طا دأ ،طث ا    ،وب ارا  ت  ،ا  ل د. أ (

  .١٩، ص١٩٨٤اة، 
٤) ،وب اردي، اا  ا .ص ) د ، ٢٨٩.  
٥) ،وا ا ،ا  م دأ ،ت اوا ا ون اا ،أ ا  .د (

  .١٥، ص ١٩٩١اض، 
، ٢٠١٨ا، اة، ا او  ،. دا ي  ا، ا ارب وآت ، دار اد) (٦

  .٦١٧ص
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  المنظمة للطیران المدني: للاتفاقیاتتبادل المعلومات وفقاً 
علي أنھ "عند قیام أي دولة  ١٩٦٣طوكیو  اتفاقیة) من ١٣/٥نصت المادة (     

فعلیھا أن تخطر فوراً ؛بالقبض علي أحد الأشخاص طبقاً لأحكام ھذه المادة 
 ھالدولة المسجلة فیھا الطائرة أو الدولة التي یتبعھا الشخص المقبوض علی

كما أن لھا أن تخطر بمثل  .اتخاذه استدعتوبالظروف التي  بحقیقة ھذا الإجراء
لومات أي دولة أخري یكون لھا مصلحة في ذلك إذا رأت أن الأمر ھذه المع

الرابعة من  للفقرةوعلي الدولة التي تجري التحقیق الأولي طبقاً  .یقتضي ذلك
بإرسال تقریر بنتائج ھذا التحقیق إلي الدولة المشار  ھذه المادة أن تبادر فوراً 

علي تولي الإختصاص  الدولة ما إذا كانت تعزم ھذا التقریر مبیناً في .)١(إلیھا
  ."من عدمھ في ھذا الشأن

تفرض علي الدولة التي قامت بالقبض علي  ١٩٧٠كما أن إتفاقیة لاھاي       
أن تخطر فوراً دولة تسجیل الطائرة،  بارتكابھامرتكب الجریمة أو المتھم 

والدولة التي یحمل الشخص المقبوض علیھ جنسیتھا بحقیقة ھذا الإجراء 
  ف التي دعت إلیھ.والظرو

لاھاي علي أن "تقوم كل دولة  اتفاقیة) من ١١أیضاً نصت في المادة ( 
متعاقدة وطبقاً لقانونھا الوطني بالتقریر لدي مجلس المنظمة الدولیة للطیران 

سرعة ممكنھ عن أیة معلومات مناسبة تكون متوفرة لدیھا  وبأقصىالمدني 
  وتتعلق:

 بالظروف الخاصة بالجریمة.  -أ 
 ).٩طبقاً للمادة ( المتخذةجراءات بالإ  - ب 
بالإجراءات المتخذة قبل مرتكب الجریمة أو المتھم بإرتكابھا، وعلي وجھ   -ج 

الخصوص النتائج المتعلقة بأي إجراء من إجراءات التسلیم أو الإجراءات 
 القانونیة الأخرى. 

م علي أن "تقوم كل ١٩٧١مونتریال  اتفاقیة) من ١٣نصت أیضاً المادة (
لمنظمة الدولیة دولة متعاقدة وطبقاً لقانونھا الوطني بالتقریر لدي مجلس ا

بأقصى سرعة ممكنة عن أیة معلومات مناسبة تكون متوفرة و  للطیران المدني
  لدیھا وتتعلق:

 بالظروف الخاصة بالجریمة.  -أ 
 ).١٠/٢بالإجراءات المتخذة طبقا للمادة (  - ب 

                                                 
)  ا ط  أم "  دو ي  أي  إ... اء  ١١)  ادة (٤)  اة ((١

."ا  أو  
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وعلي وجھ  .بارتكابھاات المتخذة قبل مرتكب الجریمة أو المتھم بالإجراء  -ج 
الخصوص النتائج المتعلقة بأي إجراء من إجراءات التسلیم أو الإجراءات 

 القانونیة الأخرى.
 

  :المخاطر الناشئة عن مناطق النزاعات
مناطق النزاع التي تتیح  عن قامت الإیكاو بإعداد قاعدة بیانات إلكترونیة   

للدول الأعضاء في الإیكاو نشر المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تطرحھا 
مناطق النزاعات علي الطیران المدني. كما تعمل الإیكاو في تعاون مع الدول 
الأعضاء علي إعداد المشورة المتعلقة بالمخاطر وأفضل الممارسات في مجال 

عملیات الطائرات المدنیة فوق أو بالقرب من  إجراء تقییمات المخاطر علي
  )١(.مناطق النزاعات

أنھ یجب علي الخطوط الجویة تجنب مناطق النزاع حفاظاً  لذا یري الباحث   
كما یجب علي منظمة الطیران المدني  .علي سلامة الطائرة ومن علي متنھا

وذلك فیما یتعلق بتلك  ؛القیام بتحدیث قاعدة البیانات الإلكترونیة بإستمرار
المناطق، لأن العالم أصبح یشھد العدید من الصراعات خاصة في منطقة 

 الشرق الأوسط، وظھور ما تسمي بـ "داعش" التي عاثت في الأرض فساداً.
  تعاون الدول في مجال المحاكمة والعقاب:  -ه 

 ھذا ماو .لمحاربة الإرھاب والقضاء علیھ ھولازم ھالتعاون وسیلة ھام   
شارت إلیھ المحكمة الجنائیة الدولیة "أن ھیئات القضاء الوطني ھي المسئولة أ

في المقام الأول عن ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثیر القلق علي 
الصعید الدولي، وإلي تزاید الحاجة إلي التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

 والتعاون قد یتم عن . )٢(القانونیة الوطنیة علي ملاحقة مرتكبي ھذه الجرائم"
وھذا ما  .)٣(نة أو الإنابة القضائیة أو تسلیم المجرمییطریق المساعدة القضائ

مجلس الأمن في قرارة رقم  هالمصري الذي أقر رارمشروع الق ھأكد علی
  )٤(.م٢٠١٧مایو  ٢٥الصادر في  ٢٣٤٥

                                                 
١) :أم () ا(Doc 10004  ط ،ا  ا ٢٠١٩ -٢٠١٧ا ،ما ص٢٠١٦، ا ،)6-3(.  

٢) ( ا ،وا ا ١٣ا  ة١٤، ا  ص٢٠١٧د ،١) ارا .ICC-ASP/16/Res.6 ( :اا   

ARA.pdf-Res6-16-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP16/ICC-https://asp.icc   
٣) (ا  وون اة وادل ا ،ةا  ا ا  ن، اوا ورة اا ،١٠١ا 

  وح  ااA/RES/53/112( :. (١٩٩٩   ٢٠ول ال، 

http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r53_resolutions_table_eng.htm  
  .٦١٧،  ، صدا ي  اد. ) (٤
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  المساعدة القضائیة:
المتحدة الامریكیة أصدر م في الولایات ٢٠٠١سبتمبر  ١١عقب حادث     

تأمر الھیئات الحكومیة التابعة لھا بزیادة  ،العدید من رؤساء الدول مراسیم
ھذه المراسیم وسیلة عاجلة وفعالة لتنفیذ  باعتبار .مشاركتھا في التعاون الدولي

  .)١(المقتضیات الأساسیة للمساعدة القضائیة المتبادلة
المساعدة القضائیة في مجال الجرائم الإرھابیة الدولیة إلتزاماً  أصبحت    

إلا أن نطاق ھذا  . في الإتفاقیات المناھضة للإرھاب هیجد مصدر ،ًدولیا
ة خارج ھذه الإتفاقیات، وھذه القواعد قد تكون یالإلتزام تحدده قواعد قانون

وفي  .القضائیة نتیجة إتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف في مجال المساعدة
ھذه الحالة یتم تنفیذ إجراء المساعدة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص 

، وعند عدم وجودھا فإن الدولة المطلوب منھا تقدیم الاتفاقیاتعلیھا في ھذه 
المساعدة تتقید بالقواعد التي ینص علیھا قانونھا الداخلي، ومع ذلك فإنھ وفقاً 

من  الأقصىالمناھضة للإرھاب تلتزم الدول بتقدیم الحد  للاتفاقیات
  )٢(المساعدة.

م، یجب ٢٠٠١لسنة  ١٣٧٣رقم  هكما أكد علي ذلك مجلس الأمن في قرار    
علي الدول تزوید بعضھا البعض بأقصي قدر من المساعدات فیما یتصل 

ویشمل ذلك  .بالتحقیقات أو الإجراءات الجنائیة بشأن مواجھة الإرھاب
لمساعدة علي حصول كل منھا علي ما لدي الأخري من أدلة لازمة ا

حیث أن ھذا الأمر لھ صفة الإلزام علي جمیع الدول التي  للإجراءات القانونیة. 
قامت بالتصدیق علي جمیع الصكوك الدولیة الخاصة بمكافحة الإرھاب أو 

  )٣(.بعضھا علي حدٍ سواء
  رار رقم ــم الق١٩٩٠ام ــحدة عــم المتــیة العامة للأمـــدرت الجمعــكما أص   
) حول التعاون الدولي في المسائل الجنائیة، ودلیل الأمم المتحدة ٤٥/١١٧(

  .)٤(الخاص بالمعاھدة النموذجیة لتبادل المساعدة في المسائل الجنائیة
خاصةً في مجال المساعدة القضائیة في المسائل  اتفاقیاتأیضاً تم عقد      

الدولیة المناھضة للإرھاب والتي تلتزم فیھا  الاتفاقیاتمنھا مجال و .الجنائیة
إلا أن المادة  .الدول الأطراف بتقدیم مساعدتھا فیما یتعلق بالإجراءات الجنائیة

أثارت  ١٩٧١) من إتفاقیة مونتریال الخاصة بسلامة الطیران المدني١١(
                                                 

  .٦٥٨،  ، ص ت   اد. ) (١

(2) - Jean-Christophe Martin: Op. Cit, p186.  
  .٦٠٦: ٦٠٥د. دا ي  ا  ،، ص ) (٣
  .٦٦٠،  ، ص ت   اد. ) (٤
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وذلك  ؛والمملكة المتحدةخلافاً بین لیبیا من جھة والولایات المتحدة الأمریكیة 
فیما یتعلق بقضیة لو كربي، فبینما عبرت كل من الولایات المتحدة والمملكة 

بمقتضي ھذه المادة من حیث نقل قرارات  بالتزامھماالمتحدة عن وفائھما 
إلي أن  استندتالقبض وعرض الوقائع المقدمة من المدعي العام، إلا أن لیبیا 

ائع ضد المتھمین اللیبیین دون أن تحتوي علي ما أرُسل ھو مجرد صور بالوق
  )١(عناصر تفید القضاء اللیبي.

فنجد  ؛إتسع مفھوم المساعدة القضائیة في المجال الدولي فأخذ صوراً متعددة    
أن الإتفاقیة الأوروبیة الخاصة بالمساعدة القضائیة في المواد الجنائیة تشمل 

لإجرامیة والأحكام القضائیة وحضور الإنابة القضائیة والتسلیم في الوقائع ا
  .. ونعرض ھنا للإنابة القضائیة)٢(الشھود والخبراء والأشخاص التابعین لھم

  
  :)٣(الإنابة القضائیة

للوصول إلي عالمیة القانون  ھوأساسی ھھام ھتعتبر الإنابة القضائیة مرحل    
في الإجراءات والتحقیقات الجنائیة خارج  الجنائي، وإلي جواز الإستمرار

فھي عبارة عن تفویض من سلطة قضائیة في . )٤(الحدود الإقلیمیة للدولة
دولة إلي سلطة قضائیة في دولة أخري لإتخاذ إجراء لا تستطیع تلك السلطة 

  . )٥(اختصاصھاأن تقوم بھ في دائرة 
لذلك فإنھا تتم بقیام دولة من الدول عبر أجھزتھا المختصة بأعمال قضائیة     

عن جریمة لدي  ناشئةمحددة لمصلحة دولة أخري وبطلب منھا في شأن دعوي 
الجھات القضائیة للدولة الطالبة، وبصفة خاصة سماع شھادات الشھود 

                                                 
(1) - Jean- Christophe Martin: Op. Cit, p186.  

  .٦٥٧،  ، ص ت   اد. ) (٢
٣) (  ت امت واما إ اإ ١٤/٩/١٩٥٢ا    ،ا دول ا    ا

 إ  ون ا١٩٨٣ ون اما  ا ما أ ، ا ر ا .د :را  ،

 ،ون م ،صص ١٩٨٧ا ،٢٣.  

4) –Claude Lombois: Droit Pénal International, Paris, 1971, p. 537.(  
٥) ( ا د. أ ،طا ء اا أ وات ا وا اا راه، ، اد ر

م  ون ،زا  ،قا  ٢٥، ص ،اءات ان ام  ور، ا  د. أ ،،.

ت ا، دار ا ا، اة، ح من ااءا.،، د. د  ،  ٣٧٥، ص 

٢٠١٣ ٦٠١، ص.  
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والحجز ، وتنفیذ أعمال التفتیش الاستدلالوالأقوال التي تؤخذ علي سبیل 
  )١(وإجراء المعاینات وفحص الأشیاء وتبلیغ الوثائق القضائیة.

) من معاھدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة ١٠كما نصت المادة (    
م علي أن" تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفیذ الإنابات ١٩٩٩الإرھاب الدولي 

التنفیذ في أي من  القضائیة المتعلقة بالجرائم الإرھابیة، ویجوز لھا رفض طلب
 الحالتین التالیتین:

إذا كانت الجریمة موضوع الطلب محل إتھام أو تحقیق أو محاكمة لدي  – ١
  الدولة المطلوب منھا تنفیذ الإنابة.

إذا كان تنفیذ الطلب من شأنھ المساس بسیادة أو أمن الدولة المكلفة بتنفیذه  –٢
  )٢(أو بالحكم العام فیھا".

أن تكون  ؛یتوافر في الإنابة القضائیة بعض الشروط منھاكما یجب أن      
الجھة المنیبة ھیئة قضائیة، وأن تكون الجھة المنابھ ھیئة قضائیة ھي الأخري، 

حیث تعد إحدي  .)٣(الإنابةوأن یكون ھناك طلب إنابھ مبین بھ الإجراءات محل 
. كما اجتماعي)، لمكافحة الجریمة كخطر وضرر ٤القضائیة( المساعدةصور 

یمكن أن تعتبر مرحلة ھامة وأساسیة للوصول لعالمیة القانون الجنائي، وإلي 
لإجراءات والتحقیقات الجنائیة خارج الحدود مرار في سیر اجواز الإست

  ).٥الإقلیمیة للدولة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١) (  ،ا ب وارا ،ا  ا م  ضا ،وا ٢٠٠٦ا ٣٧، ص.  
  .٥٥٩: ٥٥٨وزارة ار ، و ارب،  ، ص ) (٢
٣) ( ، دل .  ٢٣٢، ص.  
٤) (.  ،  ، ا  ر ا .د  
٥) ( ، ا  د. أ  ٢٤٧، ص.  
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  الإنابة القضائیة في القانون الجنائي المصري:
دولیة تنظم موضوع الإنابة القضائیة  اتفاقیاتفي  بالاشتراكإكتفت مصر     

 .صري ینظم مسألة الإنابھ القضائیةالتشریع الجنائي الم عدم وجود نص فيل
الإتفاقیة المعقودة بین دول الجامعة العربیة والموقع علیھا  ومن ھذه الإتفاقیات

یعود إلي  في الإتفاقیة لاشتراكابھنا  مصر واقتصار .)١(م١٩٥٣یونیو  ٩في 
من  هتمكن أي دولة من الإستفاد وسیلة ھو إیجادالإنابة القضائیة أن الھدف من 

السلطات العامة أو الھیئات القضائیة لدولة أخري في حالة وقوف الحدود 
  .)٢(الإقلیمیة كعقبة في تنفیذ قانونھا الوطني تجاه أحد المجرمین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١) (  ا  ل أز درا وا اا   وون ار ا ي ،حا   .د

ا ول، اون اا  ممث ا قا  ،(نمرة واا) را  قا  وا 

  ٥٩، ص ٢٠١٢ -٢٠١١واد  اق  ار ،د ص 
٢) ( ،قا  ،راهد ر ،اءات اا  وون اا ،ا ا  رة، د. أا 

  .١٣، ص ٢٠٠٩



٣٩ 
 

  ولي، نوضح أن معوقات ھذا التعاونالتعاون الد مبررات وصوربعد العرض ل
  ):١تتمثل في(

 ھاجس المساس بالسیادة الإقلیمیة والقومیة. - ١
 التذرع بفكرتي المصلحة والأمن القومي. - ٢
 الخلط بین الإرھاب والجریمة السیاسیة. - ٣
أنتشار البؤر الإجرامیة وعدم وجود إتفاق دولي یظھر جلیاً في عدم وضع  - ٤

 ب.تعریف موحد للإرھا
  
لأن الإرھاب یحتاج  ؛لكن یجب علي الدول أن تعتزم تحدي ھذه المعوقات   

إلي جھد دولي موحد ومنظم ودائم یحترم مبادئ الشرعیة الدولیة خاصة 
  ):٢حقوق الإنسان. وتتمثل مظاھر التحدیات في(

 محاكمة الإرھابیین دولیاً. - ١
 تفعیل المعاھدات في مجال مكافحة الإرھاب الدولي. - ٢
 القوانین الجنائیة الوطنیة مع دور المعاھدات الدولیة.تكامل  - ٣
 تفعیل نظام تسلیم المجرمین. - ٤
مع  تواطؤھاتكریس نظام المسئولیة الجنائیة الدولیة للدول التي یثبت  - ٥

 الإرھابیین.
  تفعیل مبدأ المساعدة القانونیة المتبادلة في إطار مكافحة الإرھاب. - ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١) ( ، اب ورا ، أ أ  د. أ  ون ،ةا  ،قا  ،راهد ر

٥٧٣: ٥٧١، ص م.  
  .٥٧٧: ٥٧٣د. أ  أ أ ، ارب وا  ، ، ص ) (٢



٤٠ 
 

  خاتمة البحث:
  النتائج:أولا: 
  فیما یتعلق بتسلیم المجرمین، ١٩٦٣طوكیو  إتفاقیةالقصور الذي شاب 

دون عناء، ومن ثم تفتقد  التزاماتھایمنح الدول فرصة التحلل من 
 .قیمتھا العملیة ھذه الإتفاقیةالنصوص التي تضمنتھا 

  عدم وجود معاھدة دولیة صریحة تلزم جمیع الدول بضرورة  تسلیم
 .إلي دولة جنسیة الطائرةرات مختطفي الطائ

  ضعف التدابیر والإجراءات الأمنیة في بعض مطارات الدول یساعد
 الإرھابیین علي تنفیذ مخططاتھم.

  ،تضاؤل دور الانتربول التي أنشئت من أجل مكافحة الجریمة الدولیة
حیث أصبح دورھا في الوقت الحاضر تبادل المعلومات بین مكاتبھا 

 في دول العالم. المنتشرة
  
  

  ثانیا: التوصیات:
 وتوحید قواعد الحمایة ، ؤتمر دولي لمواجھة الارھابالي عقد م ةالدعو

تحدید أولویة  یتم من خلالھ في مواجھتھ.الموضوعیة والاجرائیة 
 بة الإختصاص.حالتسلیم في حالة تعدد طلبات التسلیم من الدول صا

  لمواجھة المخاطر التي التعاون فیما بین أعضاء المجتمع الدولي
دولیة ملزمة  اتفاقیةعقد  تتعرض لھا الطائرات المدنیة، وذلك من خلال

لتسلیم مرتكبي الأفعال التي من شأنھا أن تعرض الطائرة ومن علي 
 متنھا للخطر.

  إعداد قائمة بالأشخاص الخطرین المحظور نقلھم جواً من قبل الإنتربول
تبادل الخبرات الفنیة و تمرار.یتم نشرھا بالمطارات وتحدیثھا باس

 ومسایرة التطور التكنولوجي فیما یتعلق بوسائل تأمین النقل الجوي.
  والعمل علي إنشاء للإرھابیین مناً آأراضیھا ملاذاً  استخداممنع الدول ،

 باستخدامنظام دفاعي لتأمین الطائرات المدنیة سواء كان صاروخي أو 
 الأقمار الصناعیة عن طریق التوجیھ المضاد.

  
  
  
  



٤١ 
 

  قائمة المراجع:
 مراجع عامة: -

، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النھضة العربیة، د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة .١
 .٢٠٠٥/ ٢٠٠٤القاھرة، 

 .١٩٨٩، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الرابعة، د. أحمد فتحي سرور .٢
 م.٢٠٠٢، الوسیط في قانون التنظیم الدولي، الطبعة الأولي، أشرف عرفات أبو حجازه د. .٣
، أحكام الإنابة القضائیة في القانون الدولي الخاص، بدون دار د. بدر الدین عبد المنعم شوقي .٤

 .١٩٨٧نشر، 
دار  ، القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبیقھ في دولة الكویت،د. بدریة العوضي .٥

 .١٩٧٩الفكر بدمشق، 
 م.١٩٧٨، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. حامد سلطان .٦
 الاستراتیجیة، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، دراسة د. علاء الدین محمد أحمد شحاتھ .٧

 .٢٠٠٠الوطنیة للتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، القاھرة، 
، القانون الدولي العام، الطبعة الحادیة عشر، منشأة المعارف، صادق أبو ھیفد. علي  .٨

 .١٩٩٠الإسكندریة، 
 م.١٩٩٣____________، القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة عشر،  .٩

 م.١٩٩١، ، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، الطبعة الخامسة، دمشقد محمد الفاضل .١٠
الداخلي في ظل المتغیرات  والاستقرار، آثار الإرھاب وخطورتھ علي الأمن د. محمد شفیق .١١

 .١٩٩٥، اكادیمیة الشرطة، القاھرة، والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة 
، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول (النظریة العامة د. محمد عید الغریب .١٢

 .١٩٩٤للجریمة)، 
آلیات الملاحقة في القانون الجنائي الدولي الإنساني، دار الفكر ، د. محمد لطفي عبدالفتاح .١٣

 .٢٠١١والقانون، المنصورة، 
 .١٩٣٨، القانون الدولي العام، القاھرة، د. محمود سامي جنینھ .١٤
، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. محمود نجیب حسني .١٥

 م.٢٠١٣
 مراجع متخصصة: -

، المواجھة الجنائیة لظاھرة الإرھاب، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي عید نایلد. إبراھیم  .١
، دار النھضة العربیة، ١٩٩٢لسنة  ٩٧والقانون المصري رقم  ١٩٨٦لسنة  ١٠٢٠رقم 

١٩٩٩/٢٠٠٠. 
 - ، جرائم الإرھاب الدولي، الإرھاب والجریمة المنظمةأحمد إبراھیم مصطفي سلیماند.  .٢

 .٢٠٠٦اجھة، دار الطلائع للنشر والتوزیع، القاھرة، التجریم وسبل المو
، جرائم التعریض للخطر العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة .٣

١٩٩٩. 
 -الإرھاب الدولي، مركز الدراسات العربي أحمد محمد رفعت، د. صالح بكر الطیار،د.  .٤

 .م١٩٩٨اوروبي، الطبعة الأولي، 
الإرھاب وآلیات مكافحتھ، دار النھضة العربیة، القاھرة،  أیدولوجیة، . دالیا مجدي عبد الغنيد .٥

 .٢٠١٨الطبعة الأولي، 
التطرف والإرھاب من منظور علم الاجتماع، دار ، حسین عبد الحمید أحمد رشواند.  .٦

 م.١٩٩٧المعرفة الجامعیة، 
، الاختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة علي متن الطائرات، دار الكریطيد. حیدر حسین  .٧

 .٢٠١٧النھضة العربیة، القاھرة، 
 م.١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤سنة ، المواجھة الجنائیة والأمنیة لخطف الطائرات، د. خالد سعود البشر .٨



٤٢ 
 

عة ، تعریض وسائل المواصلات للخطر في القانون الجنائي، مطبد. سلامة إسماعیل محمد .٩
 .م١٩٩٤جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، 

، التنظیم الدولي الأمني، دراسة في إطار التطویر العام للتنظیم الدولي د. ماجد إبراھیم علي .١٠
 .١٩٩٠للمنظمات الدولیة الأمنیة، القاھرة، 

 -٢٠٠٧، التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، منشورات جامعة دمشق، د. محمد الفاضل .١١
٢٠٠٨. 

، التعاون الأمني العربي والتحدیات الأمنیة، أكادیمیة نایف للعلوم محسن عبدالحمید أحمدد.  .١٢
 م.١٩٩١الأمنیة، الطبعة الأولي، الریاض، 

، جرائم الإرھاب في ضوء الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للقانون الجنائي د. مدحت رمضان .١٣
 .١٩٩٥اھرة، الدولي والداخلي دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، الق

، الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، فتحي عیدد. محمد  .١٤
٢٠١٣. 

، الإرھاب والعقاب، كلیة الشریعة والقانون بطــنطا، جـامعة الأزھر، د. محمود صالح العادلي .١٥
 .١٩٩٣دار النھضة العربیة، الطبعة الأولي، 

، دلیل المساعدة القانونیة المتبادلة وتسلیم المعني بالمخدرات والجریمةمكتب الامم المتحدة  .١٦
 .٢٠١٣المجرمین، الامم المتحدة، نیویورك، 

، التعاون الدولي في المسائل الجنائیة المتعلقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة .١٧
 ٢٠١٢بمكافحة الارھاب، الامم المتحدة، نیویورك، 

، تسلیم المجرمین علي أساس المعاملة بالمثل، دار النھضة العربیة، محمودد. عبدالغني  .١٨
 .١٩٩١القاھرة،

، الإرھاب الدولي، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، دار النھضة د. عبدالعزیز مخیمر عبدالھادي .١٩
 .١٩٨٦العربیة، 

حكام الإرھاب الدولي ومظاھرة القانونیة والسیاسیة في ضوء أ، . عثمان علي حسن ویسيد .٢٠
 م.٢٠١١القانون الدولي العام، كلیة القانون، جامعة صلاح الدین، دار الكتب القانونیة، 

منشأة المعارف، الإسكندریة، ، الإرھاب الدولي ومسئولیة شركات الطیران، . یحیي أحمد البناد .٢١
١٩٩٤.  

 
 رسائل علمیة: -
 :رسائل دكتوراه 

جنائیاً، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ، الإرھاب ومواجھتھ د. أحمد محمد أحمد أبو مصطفي .١
 .جامعة القاھرة، بدون سنة نشر

، التعاون الدولي في الإجراءات الجنائیة، رسالة دكتوراه، كلیة د. أحمد محمد السید عبدالله .٢
 .م٢٠٠٩الحقوق، جامعة المنصورة، 

، الأحكام الإجرائیة والموضوعیة للمعاھدات الدولیة أمام القضاء د. أحمد عبدالحلیم شاكر .٣
 رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، بدون سنة نشر.الجنائي الوطني، 

رسالة ، النظریة العامة للجریمة الدولیة دراسة تحلیلیة تأصیلیة، أشرف محمد لاشین د. .٤
 م.٢٠١١، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، دكتوراه

، جرائم الإرھاب علي المستوي الدولي والمحلي دراسة د. أسامة حسین محي الدین عبدالعال .٥
 .م٢٠٠٨، تحلیلیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس

تسلیم المجرمین ودورھا في تحقیق التعاون الدولي لمكافحة  إتفاقیات، د. إیھاب محمد یوسف .٦
الإرھاب مع التطبیق علي جمھوریة مصر العربیة، رسالة دكتوراه، أكادیمیة الشرطة، كلیة 

 م.٢٠٠٣الدراسات العلیا، 

http://www.ummto.dz/


٤٣ 
 

 ،رسالة دكتوراه، إرھاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، د. سامي جاد عبدالرحمن واصل .٧
 م.٢٠٠٣ ق ،جامعة عین شمس،كلیة الحقو

، قضیة لوكربي، دراسة في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة د. صالح مصطفي البرغثي .٨
 .١٩٩٨الحقوق، جامعة عین شمس، 

، تسلیم المجرمین في القانون الجنائي الوطني والدولي دراسة مقارنھ، د. محمد أحمد مھران .٩
 .٢٠٠٦ھرة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القا

، تسلیم المجرمین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، د. محمد حسن العروسي .١٠
 .م١٩٥١

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین  ، جرائم الإرھاب الدولي،د. محمد عبد العزیز سھل .١١
 .م٢٠١٢شمس، قسم القانون الدولي العام، 

الجنائیة للملاحة البحریة من الإرھاب دراسة مقارنة، ، الحمایة محمود عبدالله عزتد. محمد  .١٢
 م.٢٠١٢رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

، الإرھاب في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، د. محمد مؤنس محب الدین .١٣
 .م١٩٨٧جامعة المنصورة، 

النقل الجوي دراسة مقارنة، رسالة الحمایة الجنائیة لعناصر ، د. محمد نصر محمد القطري .١٤
 م.٢٠٠٧دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، 

مھددات أمن الطیران المدني وتأثیرھا علي الأمن الوطني،  ،د. عبدالمنعم طیفور الطیب حسین .١٥
رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني، السودان، 

  م.٢٠١٨
، النظریة العامة لتسلیم المجرمین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، اح محمد سراجد. عبدالفت .١٦

  .١٩٩٩جامعة المنصورة، 
، نظریة الجریمة السیاسیة في القوانین الوضعیة المقارنة وفي الشریعة د. نجاتي سید أحمد سند .١٧

  .م١٩٨٤الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
 

  ماجستیر:رسائل 

١.   .د ، د. آ ،ا ق واا  ، ر ،ا  م ،

 ،اا ، ٢٠١٣/٢٠١٤. 

، جریمة الإرھاب دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة . علاء الدین ذكي مرسي محمدد .٢
 .٢٠٠٩الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

، المسئولیة الدولیة عن الأعمال الإرھابیة، رسالة ماجستیر، كلیة ریاض سید الخفيد. كرار  .٣
 الحقوق، جامعة المنصورة، بدون سنة نشر.

 مجلات ومؤتمرات: -
، تسلیم المجرمین ماھیتھ وسنده وأحكامھ في القانون الإماراتي، مجلة د. أحمد محمد عبد الظاھر - ١

 .٢٠٠٦ ، العدد الثالث،١٥الفكر الشرطي، المجلد 
، دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة د. خلف رمضان محمد الجبوري، د. محمد حسن خمو - ٢

 .١٦، السنة ٥١، العدد ١٤دین  للحقوق، المجلد الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مجلة الراف
، التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإرھاب، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، د. رمزي حوحو - ٣
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	أ- تسليم مرتكبي جرائم الإرهاب الجوي
	      ويري الباحث أن عدم وجود معاهدة دولية صريحة تلزم جميع الدول بضرورة  تسليم مختطفي الطائرات إلي دولة جنسية الطائرة تمثل ثغره لمرتكبي الجرائم الإرهابية, حيث التوجه بالطائرة إلي دول لا تؤمن بمبدأ التسليم ولا ترتبط بمعاهدات ثنائية حول هذا الغرض. 



